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ذ  قال تعالى  تُم   لَئِن رَبُّكُم   تَأَذَّنَ  )وَإِ  ( شَكَر   صدق إلله إلعظيم لَََزِيدَنَّكُم 

 ووفقني لإتمام رسالتي علي   إلحمد لله وإلشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أنعمَ 
 ...  من لا يشكر إلناس لا يشكر إللهف

هذإ إلصرح إلعلمي ممثلة برئاسة  جامعة الشرق الأوسطإلشكر وإلعرفان إلى  أتقدم بجزيل
 لكلية الحقوق وأساتذتي الأفاضلم بخالص شكري ي، كما وأتقد  إلجامعة وكادرها إلَكاديمي وإلإدإر 

 الأستاذ الدكتور أحمد محمد اللوزيعلى ما بذلوه من جهد معنا أثناء فترة إلدرإسة وأخص بالشكر 
ابعتي وإلوقوف جانبي طيلة فترة إلإشرإف على إلذي لم يتوإنى لحظة عن تقديم إلنصح وإلإرشاد ومت

 رسالتي فلهم مني أجمع خالص إلشكر وإلعرفان.

د. محمد طه  :لأعضاء لجنة المناقشة الموقرةري وإمتناني ـم بشكتقد  أكما ولا يفوتني أن 
 .الحدادد. منذر عبدالرزاق العمايرة، د. عبدالعزيز أحمد الشرباتي، د. مهند وليد  الفليح،

 لحان الفناطسةأالزميلة الأستاذة بالذكر  م بشكري لكافة إلزملاء وإلزميلات وأخص  وأتقد  كما 
 إلتوفيق. ... وإلله ولي   ولكافة من دعمني وساندني لإتمام هذإ إلإنجاز فالشكر إلموصول لكم جميعا  
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فكان رب ان إلسفينة  ؛إلى إلذي سهر إلليالي ورب ت على أكتافنا إلى أن قويت عزإئمُنا وإشتد ت
وتناثرت به إلسبل كيف لا وهو من ينتظر  ،إلتي قادها إلى بر  إلَمان في ليلٍ إدلهم  به إلخطب

 .والدي العزيز ... إلَمان ناظر بعينيه أحد أبنائه يصل إلى بر  ـبفارغ إلصبر أن يُ 

 وهمسات أنفاسها ... وأتوق شوقا  إلى لمسات كف يها.... إلى من إفتقد بريق عينيها فرحا  لي
إلتي أفتقد  والدتي الغالية ... ... إلى روحها إلطاهرة دونما إعترإض على حكم إلله إلرحمة وإلغفرإن

 .دوما  لا يوما  

 ....   أخوتي وأخواتي وأزواجهم وأبناؤهمإلى 

إلتي طالما سهرت على رإحتي وكانت إلسند وإلدإعم لي للوصول إلى ما  زوجتي الغاليةإلى 
صرإر أبنائي فلذات كبدي إلى  ... ليه من تحقيقٍ للطموحأصبو إ  إ  وشقاوتهم إلتي زإدتني عزيمة  وإ 

 ... إلى عائلتي إلثانية فهم خير إلَنسباء وإلَوفياء ...

 ... دون إستثناء زملائي في العملإلى  ... أصدقائي المخلصينإلى 

 أهدي هذا الإنجاز
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  "مقارنة دراسة" الجزائية الدعوى إنهاء وسائل من كوسيلة الجزائية الوساطة

 الغصاونة صبري طلال إعداد:
 اللوزي محمد أحمد الدكتور الأستاذ إشراف:

 باللغة العربية الملخّص

 إلغربية إلتشريعات في تطبيقها وشروط وآلية إلجزإئية إلوساطة أهمية بيان إلى إلدرإسة أشارت
 وتكمن إلمنازعات، لحل بديلٍ  كنظامٍ  إلجزإئية إلوساطة نصوصها ضمنت إلتي إلمقارنة، وإلعربية

ي إلقصور إلتشريعي في قانون أصول إلمحاكمات إلجزإئية إلَردني للدرإسة ف إلرئيسية مشكلةإل
بالمقارنة مع قانون إلَحدإث إلَردني وإلمقارن في مسألة إلوساطة إلجزإئية كبديل للدعوى إلجزإئية، 

 تحقق كونها في وخاصة   إلجزإئي إلشق في إلوساطة بها تتمتع إلتي إلقصوى إلَهمية من إلرغم على
 على يجابا  إ ينعكس مما إلتقاضي إجرإءإت إطالة من إلحد إلى تهدف إلتي إلموجزة إلعدإلة مفهوم
 وإلذي إلمملكة في إلقائم إلتوجه مع يتفق ا  إصلاحي إ  دور  إلجزإئية للوساطة أن كما إلنزإع، أطرإف
 .إلرسمية إلمؤسسات مختلف لتحقيقه تسعى

 من وسيلة تعتبر إلجزإئية إلوساطة أن :أبرزها كان إلنتائج من عدد إلى إلدرإسة توصلت وقد
 ةإلَنجلوسكسوني إلَنظمة في طبقت وقد إلجزإئي، إلطابع ذإت إلمنازعات لحل إلبديلة إلوسائل
 تطبق ولم ،حديثا   كان إلعربية إلتشريعات بعض في تطبيقها نأ إلا عقود، خمسة قبل ما وإللاتينية

 بحصر إلجزإئية إلوساطة طبقت إلتي إلتشريعات معظم قامت وقد إلآن، لغاية إلَردني إلتشريع في
 لتشمل تطبيقها بنطاق عتوس   إلذي إلبلجيكي إلمشر ع باستثناء وإلمخالفات، إلجنح على تطبيقها نطاق
 عتوس   سنة، كما 22 عن تزيد لا بمدة إلشاقة بالَشغال إلقانون عليها يعاقب إلتي إلجنايات بعض
 .وإلتصالح إلصلح بها يجوز إلتي إلجرإئم جميع في تطبيقها نطاق حدد إلذي إلبحريني إلمشر ع بها

 إلمشر ع خصوصا  و  - بها تأخذ لم إلتي إلعربية إلتشريعات قيام بضرورة إلدرإسة أوصت وقد
 بها، خاصةٍ  تشريعيةٍ  نصوصٍ  تقنين خلال من إلجزإئية إلوساطة تطبيق بضرورة -إلَردني

 حال وفي إلَردني إلمشر ع نوصي كما بتطبيقها، تُعنى خاصة دوإئر إنشاء ضرورة إلى بالإضافة
 إلصلح بها يجوز إلتي إلجرإئم جميع على تطبيقها بنطاق يتوسع نأ إلجزإئية إلوساطة بنظام إلَخذ

 عللتوس   ذهب إلذي إلبحريني إلتشريع نهج على إلسير بضرورة إلمقارنة إلتشريعات ونوصي وإلتنازل،
 إلوساطة عملية تحكم قانونية ددٍ مُ  تحديد على وإلنص إلجزإئية، للوساطة إلشخصي إلنطاق في

 .عنها إلناتج إلاتفاق وتنفيذ

 الجزائية. البديلة، الدعوى الوسائل الوسيط، الوساطة، الكلمات المفتاحية:



 ط    
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Abstract 
 الملخّص باللغة الإنجليزية

The study has referred to the significance of penal mediation and the mechanism 

and conditions of its application in comparative Western and Arab legislation, whose 

texts entailed penal mediation as an alternative system for resolving disputes, the study 

problem lies in the fact that the Jordanian legislator has not worked to introduce it until 

this moment, despite the extreme importance of mediation in the criminal part, 

particularly in that it achieves the concept of summary justice, which aims to limit the 

prolongation of litigation procedures, which reflects positively on the parties to the 

dispute, penal mediation also has a reformatory role that is consistent with the current 

trend in the Kingdom, which various official institutions are seeking to accomplish. 

The study has concluded a number of results were the most prominent: the penal 

mediation is deemed an alternative means to resolve the penal disputes, It was applied 

in the Anglo-Saxon and Latin systems five decades ago, but its application in some 

Arab legislation was recent and has not been applied in Jordanian legislation until now. 

Most of the legislation that applied penal mediation limited the scope of its application 

to misdemeanors and violations. With the exception of the Belgian legislator, who 

expanded its scope of application to include some felonies punishable by law with hard 

labor for a period not exceeding 20 years, and the Bahraini legislator expanded it, who 

limited the scope of its application in all crimes in which conciliation and reconciliation 

is permissible. The study recommended the necessity of: Arab legislation that did not 

take into account, especially the Jordanian legislator, the necessity to apply penal 

mediation by codifying legislative texts related to it, in addition to the necessity to 

establish concerned circuits for its application, we also recommend the Jordanian 

legislator in case of applying the penal mediation to expand the scope of its application 

to all crimes that the conciliation and waiver is permissible, the comparative legislation 

recommend to the necessity of following the Bahraini legislation, which began to 

expand the personal scope of criminal mediation, and stipulate the determination of 

legal periods governing the mediation process and the implementation of the resulting 

agreement. 

Keywords: Mediation, Mediator, Alternative Means, Criminal Case. 
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 :الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 أولا: تمهيد

سعت إلدول منذ إلقدم بالتكفل بحماية حقوق وحريات إلَفرإد وفرض سيادتها وإلحفاظ على 

إلصالح إلعام من خلال نشر تشريعاتها إلمختلفة متبعة بذلك سياسة جنائية تقوم على تحديد 

لا إلجريمة وإلعقوبة إلمناسبة لها توإفق ا مع مبدأ إلشرعية إلقائم على فكرة أن لا جريمة ولا عقوبة إ

 إلى تحقيق مبدأ إلمساوإة لكافة أطياف إلمجتمع من خلال جهازها إلقضائي إلمستقل. إضافة  بنص، 

ت إلدول ـومع تطور إلحياة وموإكبة إلتكنولوجيا وإلعولمة بدأت إلجرإئم بازدياد مضطرد؛ لذإ سع

وإلتي كان من أهمها إللجوء إلى فكرة  ،تباع أساليب جديدة وبديلةاإلى تطوير سياساتها إلجنائية ب

طرف ثالث يقوم على تقريب وجهات إلنظر بين  بتدخلحيث تتمحور فكرتها  إلعدإلة إلتصالحية،

 . (1) عيتوصلوإ إلى حلٍ ود ي للنزإحتى إلَطرإف جميع 

على إللجوء للمجتمع إلذي يتدخل لجبر إلَضرإر  تقوم أن فكرة إلعدإلة إلتصالحية إلى إضافة  

منه للتعامل مع إلجريمة وتدإعياتها  في مساهمةٍ  ،إلشخصية وإلمجتمعية إلناجمة عن إلجرإئم

 .(2)إلمستقبلية 

ي بعيد إ ود   إلنزإعات بشكلٍ  نظر إ لنجاح إلوساطة كصورة من صور إلعدإلة إلتصالحية في حل  و 

حيث  ،ةإلجنائي إلموإدإت إلتقاضي، بدأت بعض إلدول بتفعيل دور إلوساطة إلجزإئية في إجرإءعن 

                                                           

(. ماهية إلسياسة إلجزإئية في قانون إلعقوبات إلَردني "درإسة مقارنة 2223عبدإلله دحمان ) أحمد( إلمغربي، 1)
 .33بالتشريع إلمصري وإلإيطالي"، رسالة دكتورإه، جامعة عمان إلعربية، ص

، ، فلسطين1(. إلعدإلة إلتصالحية للأحدإث )إلوساطة إلجزإئية كنموذج(، جامعة إلقدس، ط2223) أحمد( برإك، 2)
 .11ص
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إلنزإعات بعيد إ عن إلسلطة  لفض   بديلةٍ  قامت إلدولة إلفرنسية بتطبيق إلوساطة إلجزإئية كوسيلةٍ 

 إحالةوتتولى إلَخيرة  ،من خلال إلنيابة إلعامة هاإلقضائية وحصر دورها بالرقابة على كيفية تطبيق

 . (1) إلنزإع أطرإفموإفقة  بعد وسيطٍ  إلىموضوع إلدعوى 

كما  قوإنينها بالتشريعات إلغربية بدأت بعض إلدول إلعربية بتفعيل إلوساطة إلجزإئية في وأسوة  

على تضمين قانونها عندما عملت إلبحرين مملكة و  إلجزإئرتونس و  تيجمهوري كل من فعلت

 .(2) إلجزإئية تتعلق بالوساطة ا  إلإجرإئي نصوص

 سئلتها أثانياا: مشكلة الدراسة و 

صول إلمحاكمات إلجزإئية أفي إلقصور إلتشريعي في قانون تكمُن إلمشكلة إلرئيسية للدرإسة 

إلَردني بالمقارنة مع قانون إلَحدإث إلَردني وإلمقارن في مسألة إلوساطة إلجزإئية كبديل للدعوى 

، فضلا  عن غياب إلمعايير خاصة بالوساطة إلجزإئية للبالغين عدم إفرإده نصوصا  قانونيةو  إلجزإئية

  إلمسألة.إلتنظيمية إلخاصة بهذه 

 وتظهر مشكلة إلدرإسة من خلال أسئلة إلدرإسة إلآتية:

  خذ بها في إلتشريع إلجزإئي إلَردني؟إلوساطة إلجزإئية وما مدى إمكانية إلَما أهمية  -

 إلمشابهة إلمفاهيم من غيرها عن إلجزإئية إلوساطة تميز إلتي وإلشروط إلخصائص ماهي -

 لها؟

 من هي إلجهة إلمناط إليها إدإرة عملية إلوساطة إلجزإئية؟ -

                                                           

، 4ع ،3 م ،(. مجلس إلتشريعات مجلة إلحقوق، إلوساطة في حل إلمنازعات إلجنائية2226( جامعة إلكويت )1)
 .46ص
، 1366-يونيو-3إلمؤرخ في  155-66يعدل ويتمم أمر رقم  2215يوليو 13إلمؤرخ في  22-15( أمر رقم 2)

 2215-يوليو 23، إلمؤرخة في 42إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلجزإئية، إلجريدة إلرسمية إلعدد 
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دإرة عملية إلوساطة إلجزإئية؟جرإءماهي إلإ -  إت إلمتبعة في تطبيق وإ 

 ؟إلَردني تطبيق إلوساطة إلجزإئية في إلتشريعإلتوسع في  إمكانيةما مدى  -

 الدراسة ثالثاا: أهداف 

 : إلىإلدرإسة  هذهتهدف 

 مت آلية عمل إلوساطة إلجزإئية وتحديد مفهومها بشكلٍ بيان بعض إلتشريعات إلتي نظ   .1

 .خاص

، إلصلحمثل  إلوساطة إلجزإئية إلمفاهيم إلقانونية إلقريبة من بعضقد يعتري إزإلة إللبس إلذي  .2

 .، إلتنازلإلتسوية

بعيدإ  عن إقامة إلدعوى في إنهاء إلخصومة إلجزإئية بين أطرإف إلنزإع  إلوسيط دور بيان .3
 في إلجزإئية إلوساطة عملية على إلعامة للنيابة إلرقابي إلدور بيان سنحاول كما ،إلجزإئية
 .إلبسيطة إلجرإئم

 .إلَردني في إلتشريع تطبيق إلوساطة إلجزإئيةإلتوسع في  إمكانيةمدى  بيان  .4

للدعوى  إنتشارتسليط إلضوء على إلدور إلكبير إلذي تقوم به إلوساطة إلجزإئية في إلحد من  .5

 إلجزإئية، وإلإجرإءإت إلناجزة للعدإلة إلجزإئية.

 الدراسة  أهميةرابعاا: 

 همية من ناحيتين:تظهر هذه إلَ

 توضيحو   لها الناظمة التشريعات بيانإلى  إلدرإسة: حيث ستسهم هذه الناحية النظرية 

 إلوساطة عملية بها تمر   إلتي إلمرإحل وبيان ، هذه إلتشريعات في إلجزإئية إلوساطة إجرإءإت

ظهار  إلنهائية، مرحلتها إلى وصولا   إلجزإئية  مادة توفيرناهيك عن عليها  إلمترتبة إلآثاروإ 
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 وذلك عليها، وإلاطلاع نتائجها من للاستفادة وإلمهتمين وإلدإرسين إلقرإر صن اع أمام مكتوبة

م مكن أن تقد  يل مادة علمية ـلتشك؛ إلجزإئية إلوساطة عن مستخلصة وأفكار مادة بوضع

 إلجديد للباحثين وإلدإرسين في هذإ إلمجال.

 في هذه إلدرإسة توضيح دور إلوساطة إلجزإئية في إلحد من   حيث سيتم: الناحية التطبيقية

 في خاصة إلقضاء كاهل عن إلتخفيففي إلدعوى إلجزإئية إلتي يحتمل إقامتها أمام إلقضاء، 

 ةنصوص قانوني إستحدإث مدىو  ؛وإلمساهمة في نشر ثقافة إلتصالح إلبسيطة، إلجرإئم

إلوساطة إلجزإئية صة في قانون أصول إلمحاكمات إلجزإئية إلَردني تتعلق في إجرإءإت خا

 موإكبين بذلك إلسياسة إلجنائية إلمعاصرة.

 خامساا: حدود الدراسة

ستشمل هذه إلدرإسة إلنظر في إلقوإعد إلقانونية إلحاكمة للوساطة إلجزإئية من خلال إستعرإض 

 إليهوآخر ما توصلت  ،إلجزإئية في إلتشريعات إلمختلفة إلمقارنةمت إلوساطة إلنصوص إلتي نظ  

ظهار دورها في  هذه إلتشريعات في مجال إلوساطة إلجزإئية    .إلدعوى إلجزإئية إنهاءوإ 

 سادساا: محددات الدراسة

 بالوساطة إلجزإئية إلا أنه تم تنظيمها وفق نصوصٍ  إلمقارنة إلرغم من أخذ إلتشريعاتعلى 

لدى إلكثير من إلقانونيين وعامة أفرإد إلمجتمعات  غير وإضحةٍ  تهافكر  حدودة، كما أن  م قانونيةٍ 

إلمحلية وإلعربية من إلدول إلتي لم تأخذ بالوساطة إلجزإئية رغم إلدور إلذي تقوم به إلوساطة 

قلة إلمرإجع وإلدرإسات وإلَبحاث إلتي تناولت إلوساطة إلجزإئية وعدم وجود  إلى إضافةمجتمعي ا، 

 من إلتشريعات إلعربية. قليلٍ  نظم إلوساطة إلجزإئية إلا في عددٍ ت يةقانوننصوص 
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 سابعاا: مصطلحات الدراسة

إلمرإجع إلتي عرفتها،  إلىبتعريف بعض مصطلحات إلدرإسة بالاستناد  إلباحثسيقوم 

 تعريفها إجرإئي ا. إلىوللتسهيل على إلقارئ لفهم هذه إلمصطلحات سيعمد إلباحث 

إلمفاوضات  دية لإدإرةايحيتمتع بال ثالثٍ  طرفٍ  على أساس تدخلمبنية هي آلية  إلوساطة: ●

وتسهيل  ، بحيث يعمل على تقريب وجهات إلنظر بين إلطرفينعينمُ  بين طرفين على خلافٍ 

نهاء إلنزإعإلتوإصل بينهما، وإستنهاض أفكارهما وطرح إلرؤى وإلخيارإت أمامهما؛   .(1) وإ 

حيث أنه  نجاحها،في  مهما   في عملية إلوساطة وهو يلعب دورإ   محايدهو إلطرف إل إلوسيط: ●

 إلىللوصول  مابينهويحاول تقريب وجهات إلنظر  ،بين إلجاني وإلمجني عليه إلتفاوض ديريُ 

 .(2) ويُنهي إلنزإع  هأطرإفرضي ي حل  

إلمتنازعة رضائي ا لحل  طرإفإلَ إليهامجموعة من إلطرق إلتي يلجأ  إلوسائل إلبديلة: ●

إتها من خصائص ذإت إجرإءإلنزإعات إلناشئة بينهم بعيد إ عن إلقضاء وذلك لما تتميز به 

 . (3)إلتقليدية إلمتنازعة لا تتوإفر في عملية إلتقاضي  طرإفهؤلاء إلَ لدىأهمية 

إلقضاء بوإسطة  إلىإلدعوى إلجزإئية: يقصد بها كظاهرة قانونية هي حق إلمجتمع باللجوء  ●

وذلك  ،ها إلمجتمع للقيام بهذه إلمهمةاإلجهاز إلمختص بالاتهام إلذي تمثله إلهيئة إلتي إرتض

                                                           

–إلوساطة  –(. إلنظرية إلعامة للنظم إلودية لتسوية إلمنازعات )إلمفاوضات 2213عبد إلكريم ) أحمد( سلامة، 1)
 .133إلقاهرة، ص  ،1ط دإر إلنهضة إلعربية، إلصلح( بديلا  عن إلمعترك إلقضائي،-إلتوفيق

(. إلوساطة إلجزإئية إلمتعلقة بالَحدإث إلجانحين، مجلة إلبحوث وإلدرإسات 2216( بن طالب، أحسن )2)
 .222، ص12عدد إلإلإنسانية، 

إليازوري إلعلمية للنشر  وإلتطبيق، دإر(. إلوساطة لتسوية إلنزإعات بن إلنظرية 2216( إلرشدإن، علي محمود )3)
 .34ص  إلطبعة إلعربية، عمان، وإلتوزيع،
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في معاقبة إلمتهم إلذي قام بارتكاب إلجريمة وتوقيع إلجزإء  ما للمجتمع من حقٍ إقرإر  بهدف

 . )1) تدبير إحترإزي أوكان في صورة عقوبة  وإلعقوبة إلمناسبة عليه سوإء  

 ثامناا: الإطار النظري والدراسات السابقة

 :إلىتقسيمه  وسيتم

 الإطار النظري للدراسة -１

ي طَ غ، ويُ وأهميتها خلفية إلدرإسة الأولالفصل بحيث يتناول تتكون إلدرإسة من خمسة فصول، 

ثم يلي ذلك  ومحددإتها،فها وأهميتها وتعريف إلمصطلحات وحدود إلدرإسة إهدأمشكلة إلدرإسة و 

وتليها قائمة إلمصادر  ،ي إلجزء إلنظري من إلدرإسة بما فيها إلنتائج وإلتوصياتربعة فصول تغط  أ

 وإلمرإجع.

مبحثين  إلىماهية إلوساطة إلجزإئية ومضمونها حيث تم تقسيمه  الفصل الثاني يتناول

تضمن فقد أما إلمبحث إلثاني  ،وصورهامفهوم إلوساطة إلجزإئية  إلَول إلمبحثن مستقلين؛ وتضم  

 .، إلتنازلتسوية صلح، وإلَنظمة إلمشابهة لهاإلتمييز بين إلوساطة إلجزإئية 

 إلَولمبحثين؛  إلىوتم تقسيمه  إلطبيعة إلقانونية للوساطة إلجزإئية يتناولف الفصل الثالث أما

إت إلقانونية جرإءما إلمبحث إلثاني يتعلق في إلشروط وإلإأها، أطرإفخصائص إلوساطة إلجزإئية و 

 .للوساطة إلجزإئية

ه من إلَولتطبيق إلوساطة إلجزإئية في إلتشريعات إلمقارنة، إلمبحث نتناول  الفصل الرابعوفي 

 وإلثاني إلوساطة إلجزإئية في إلتشريعات إلعربية. ،يتناول إلوساطة إلجزإئية في إلتشريعات إلغربية

 اتها مع قائمة إلمصادر وإلمرإجع.ن نتائج إلدرإسة وتوصيفيتضم   الفصل الخامسأما  
                                                           

إلقاهرة، ، 1ط(. إلوسيط في قانون إلاجرإءإت إلجنائية، نادي إلقضاة بمصر، 1333فتحي ) أحمد( سرور، 1)
 .36ص
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 ذات الصلة الدراسات السابقة -２

للوساطة إلجزإئية وتحديد مفهومها ا كان إلهدف من هذه إلدرإسة بيان إلتنظيم إلقانوني لم  

لذإ عمد إلباحث  ،مت إلوساطة إلجزإئية وفق ا لمنهجية تحليلية مقارنةوإلتشريعات إلمختلفة إلتي نظ  

غية معرفة موقعها من إلدرإسات بُ  ،بالرجوع لمجموعة من إلدرإسات إلسابقة ذإت إلصلة بهذه إلدرإسة

وللاطلاع على مشكلتها وأهدإفها وتوظيفها لمقارنة  ،وللاستفادة من إلمنهجية إلمتبعة فيها ،إلَخرى

حيث سيعرض إلباحث هذه إلدرإسات بشكل تصاعدي من حيث  ،نتائجها مع نتائج هذه إلدرإسة

 سنوإت إلنشر وكما يلي:

  مكانية (. بعنوان: التنظيم القانوني للوساطة الجزا2202) ، مهند وليدالحداددراسة ئية وا 
تطبيقها في النظام الإجرائي الأردني" دراسة مقارنة" مجلة علوم الشريعة والقانون، الجمعة 

 الأردنية، الأردن.

هدفت هذه إلدرإسة إلى تحديد ماهية إلوساطة إلجزإئية وإلوقوف على إلتعريف بنظامها في 

زن بين أطرإف إلخصومة إلَنظمة إلمعاصرة وبيان مدى ما تحققه إلوساطة إلجزإئية من توإ

وقد  إضافة إلى وضع تصور لإمكانية تطبيق إلوساطة إلجزإئية في إلنظام إلإجرإئي في إلَردن،

سلَطت إلدرإسة إلضوء على إلتنظيم إلقانوني للوساطة إلجزإئية في إلتشريعات إلمقارنة وسعت 

إلإجرإئي إلجزإئي إلَردني إلى أهمية إلوساطة إلجزإئية باعتبارها بديل  اه إلمشرعإلى لفت إنتب

 لإنهاء إلخصومة إلجزإئية.

وكان من أبرز إلتوصيات إلتي توصلت إليها إلدرإسة أنَ نجاح إلوساطة يعتمد على إلوسيط 

يجب على إلمشرع إلَردني وضع شروط لوجوده، كما أوصت بأنه يمكن أن يتم إقرإر ولذلك 

خاص بالوساطة إلجزإئية في قانون أصول إلمحاكمات إلجزإئية، أو سن قانون مستقل  نظام

 ينظم أحكامها أسوة بقانون إلوساطة إلمدني.
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تتفق هذه إلدرإسة مع درإستي من حيث مضمونها بشق إلوقوف على إجرإءإت إلوساطة  

برإز أهميتها ودورها من إلناحية إلعملية وإلنظرية  مع تختلف أنها إلا ،وأنوإعها وصورها وإ 

إلتونسي وإلَردني نموذجا   لمقارنتها في إلتشريعات إلعربية،  ينبأنها أخذت من إلتشريع درإستي

بينما درإستي توسعت لتشمل إلتشريع إلجزإئري وإلتونسي وإلبحريني وإلتعريج على ما تم تناوله 

    ي إلمغرب بخصوص إلوساطة إلجزإئية.ف

  الوساطة في قضاء الأحداث في التشريع بعنوان:  .(2202جلول )دراسة ملوك أمينة، ناجي
 الجزائري والتشريع المصري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجفلة.

برإز دورها إ  إلوساطة إلجزإئية في إلتشريعين إلجزإئري وإلمصري و  أهمية إظهار إلىهدفت هذه 

تحديد مجالها في إلتشريع إلجزإئري وإلتشريع إلمصري تحديد إ في قضاء  إلى إضافة   ،ومزإياها

إلَحدإث؛ حيث أجابت إلدرإسة على إلعديد من إلتساؤلات وكان من أبرزها مدى تدقيق كل من 

حيث تطرقت  ،إلجزإئري وإلمشر ع إلمصري في وضع قانون للوساطة في قضاء إلَحدإث إلمشر ع

إت جرإءلعامة للوساطة في كل من إلتشريعين إلجزإئري وإلمصري وإلإإبرإز إلَحكام إ إلىإلرسالة 

هذه إلدرإسة قد سلطت إلضوء على  إلمتبعة لسيرها أمام إلقضاء وإلآثار إلمترتبة عليها، كما أن  

نتائج كان من  إلىوتوصلت إلدرإسة  ،إت إلمتبعة في قانون إلطفلجرإءمفهوم وساطة إلَحدإث وإلإ

إلجزإئري في  إلمشر عي جرإئم إلَحدإث هي من أهم إلآليات إلتي إستحدثها أبرزها أن إلوساطة ف

بُغية إلفصل إلسريع للنزإعات إلناشئة عن إلجرإئم إلمرتكبة من قبل  15/12قانون حماية إلطفل 

ا إلَطفال إلمعرضون  إلىلكون هذه إلفئة تحتاج  ،إلَطفال إلرعاية وإلعناية وإلمتابعة وخصوص 

 لخطر إلانحرإف.
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إلوساطة  إلىهذه إلدرإسة بضرورة تقرير إللجوء  إليهاوكان من أبرز إلتوصيات إلتي توصلت 

تفعيل دور منظمات إلمجتمع إلمدني وإلجمعيات  إلى إضافة ،إلدعوى عليهافي أي مرحلة تكون 

 إلمهنية بحماية إلطفل خلال عملية إلوساطة.

إت إلوساطة إجرإءوتتفق هذه إلدرإسة مع درإستي من حيث مضمونها بشق إلوقوف على 

برإز أهميتها ودورها من إلناحية إلعملية وإلنظرية، إلا أنها تختلف مع درإستي  وأنوإعها وصورها وإ 

وإقتصارها على تناول إلوساطة  ،دور إلوساطة في قضاء إلَحدإث لبيانبأن هذه إلدرإسة جاءت 

إلنزإع  أطرإفدرإستي إلوساطة إلجزإئية لكافة  تناولبينما ت ،وهو إلطفل إلجانح ب وإحدانمن ج

 .وخصوصا  إلبالغين بغض إلنظر عن إلفئة إلعمرية لهم

 ( 2202دراسة عبدي نجاة). جامعة دراسة مقارنة –الصلح والوساطة الجنائية  :بعنوان ،
 المسيلة، الجزائر.-محمد بوضياف

نها تناولت أكما  ،من ماهية إلصلح وماهية إلوساطة إلجزإئية كل   بيان إلىهدفت هذه إلدرإسة 

حكامهما في إلتشريعات إلمقارنة من خلال تحديد شروط تطبيقهما وإلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصلح أ

وخلصت هذه إلدرإسة  .وكيفية تنفيذ ذلك وبيان إلآثار إلمترتبة على كل منهما ،وإلوساطة إلجزإئية

كل من إلوساطة إلجزإئية وإلصلح في إنقضاء إلدعوى إلعمومية كوسيلة من إلوسائل  أهميةبيان  إلى

إلنزإع من  أطرإفتحقيق إلعدإلة إلتصالحية بتنمية روح إلمصالحة بين  إلىغية إلوصول إلبديلة بُ 

م وجود قوإس إلىوتوصلت  ،خلال وضع إلحلول إلمتميزة بالمرونة وتعزيز إلروإبط إلاجتماعية

قائم على إلتوفيق إلو  شتكٍ ومُ  حيث تتطلبان وجود شاكٍ  ،مشتركة بين إلصلح وإلوساطة إلجزإئية

 بينهما.

 أطرإفحكام إلوساطة إلجزإئية وتحديد أإلدرإسة مع درإستي من حيث تناول  هذهإتفقت 

نها إختلفت مع درإستي من حيث نطاقها وعدم تناولها ألا إ ،تنفذيها وآليةإلوساطة وشروط تطبيقها 
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لبقية إلمفاهيم إلمشابهة للوساطة إلجزإئية وإقتصارها على مقارنة إلوساطة إلجزإئية بالصلح فقط 

 ى إلتي تناولت إلوساطة إلجزإئية.خر إفتقارها لشق إلمقارنة مع إلتشريعات إلَ إلى إضافة

 ( 2202دراسة وداد بوبكري). كلية 15-02وساطة الجزائية على ضوء الأمر ال :بعنوان ،
 أم البواقي، الجزائر. - الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي

إلوساطة إلجزإئية من حيث بيان مفهومها وخصائصها وتمييزها عن  ماهيةإلرسالة  هذهعالجت 

نها تناولت أكما  ،إلوساطة إلجزإئية جرإءوبيان إلحدود إلقانونية لإ ،إلمصطلحات إلمشابهة لها

برإم إتفاق إإت إلوساطة إلجزإئية ومرإحل إجرإءوعالجت  ،إلوساطة أطرإفإلشروط إلمتعلقة ب

بعض إلنتائج  إلىوتوصلت إلدرإسة  ،إلوساطة إلجزإئية وإلآثار إلقانونية إلمترتبة على تنفيذ إلاتفاق

كما وتقوم على  طرإف،إلَ باتفاقوإلرضائية  ةإلوديمن طرق  همها أن إلوساطة إلجزإئية طريق  أ

ساس تنازل أفلا تقوم على  ،إلدعوى إلعمومية أطرإفساس فكرة قانونية مفادها إلحفاظ على حقوق أ

إلعديد من إلتوصيات  إلىوخلصت إلدرإسة  ،عادة إلحال كما كان عليهإ أوعن حقوقهم  طرإفإلَ

بها إلقيام بمهمة إلوساطة إلجزإئية بعيدإ  عن أروقة  ا  يكون منوط مستقلةٍ  همها محاولة إيجاد جهةٍ أ

 إلقضاء.

نها تختلف معها في أدرإستي من حيث مضمونها وحدإثتها إلا  موضوعمع  إلدرإسةتتفق هذه 

شق إلمقارنة بما يتعلق بالتشريعات إلعربية إلمختلفة وتركيزها على تناول إلوساطة إلجزإئية في 

  (.15-02)مر جزإئري بموجب إلَإت إلجزإئي إلجرإءقانون إلإ
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 : منهجية الدراسةتاسعاا 

 :إلىسيتم تقسيم هذإ إلفصل 

 منهج الدراسة -１

إلتحليلي وإلمقارن وذلك بوصف إلوساطة إلجزإئية من خلال بيان  إلمنهجتعتمد إلدرإسة على 

إلمقارنة  إلنصوص إلقانونية إلتي نظمت إلوساطة إلجزإئية في إلتشريعات إلىوإلتطرق  ،ماهيتها

في إلنظام إللاتيني وبعض إلتشريعات إلعربية  إلتي أخذت بالوساطة إلجزإئية كالتشريع إلفرنسي

علمي  من خلال تحليل إلنصوص إلقانونية بشكلٍ  نيإلجزإئري وإلتونسي وإلبحريكالتشريع 

ومقارنة هذه إلنصوص مع بعضها إلبعض للوقوف على ما يتناسب منها وإلتشريعات  ،وموضوعي

  إلوطنية.

 أدوات الدراسة -２

نظمة وإلآرإء إلفقهية إلتي تتعلق بموضوع إلدرإسة من إلنصوص إلقانونية وإلَ أدوإتتتكون 

 إلدرإسة وإلتشريعات إلمقارنة.
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 :الفصل الثاني
 ماهية الوساطة الجزائية

مفاهيم ساهمت في إلحد من إلمنازعات بين  إلمعاصرةإلجنائية  إلإجرإئية فرزت إلسياسةألقد 

سنتناول هذإ  ونتيجة لَهمية هذإ إلمفهوم ،همها إلوساطة إلجزإئيةأإلمتخاصمين وإلتي كان من 

 ،مطلبين إلىيتعلق بتعريف إلوساطة إلجزإئية وتم تقسيمه  إلَولإلمبحث  :إلفصل في مبحثين

إلوساطة  أهميةن إلمطلب إلثاني سنبي   وفي ،مفهوم إلوساطة إلجزإئية إلَولنتناول في إلمطلب 

ما إلمبحث إلثاني سنتناول به تمييز إلوساطة إلجزإئية عن إلَنظمة إلمشابهة لها أ ،إلجزإئية

تمييز إلوساطة إلجزإئية عن إلصلح إلجزإئي وإلمطلب إلثاني تمييز  إلَولإلمطلب  ،بمطلبين

 :ذلك وفقا  للتقسيم إلتاليو  وإلتنازل إئية عن إلتسوية إلجزإئيةإلوساطة إلجز 

 .إلجزإئية وأهميتها، صورها إلوساطة تعريف: المبحث الأول -

 ، إلتنازل.، إلتسويةالصلحعن إلانظمة إلمشابهة لها ك : تمييز إلوساطة إلجزإئيةالمبحث الثاني -
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 :الأولالمبحث 
 (وصورها أهميتها) الجزائية الوساطة

لابد لنا في هذإ إلمبحث من إلوقوف على تعريف إلوساطة إلجزإئية لغة  وإصطلاحا  وبيان 

ن يتم تقسيم هذإ ألذإ يرى إلباحث ب ،هميتهأهذإ إلمفهوم و  ةنتيجة لحدإثوذلك  ،وصورهاأهميتها 

 أهميةوفي إلمطلب إلثاني  ،اطة إلجزإئيةمفهوم إلوس إلَولمطلبين نتناول في إلمطلب  إلىإلمبحث 

 وكما يلي:وصورها إلوساطة إلجزإئية 

 مفهوم إلوساطة إلجزإئية. :المطلب الأول -

  .إلوساطة إلجزإئية وصورها أهمية :المطلب الثاني -

 :الأولالمطلب 
 مفهوم الوساطة الجزائية 

تعريف إلوساطة إلجزإئية بشكل صريح في إلنصوص إلقانونية  إلى إلتشريعاتلم تتطرق معظم 

خذت بمفهوم ونظام إلوساطة أفي إلدول إلتي  تعريفها فقها   إلىإلمتعلقة بها ولكن تم إلتطرق 

في إلفرع  ومن ثم تناولها إصطلاحا   إلَولفي إلفرع  لذإ سيتم تعريف إلوساطة إلجزإئية لغة   ،إلجزإئية

  إلثاني.

 الوساطة الجزائية لغةا  :الأولالفرع 

ووسط إلشيء  ،ل بينهم بالحق وإلعدلـي تدخ  أهي من إلفعل وسط بمعنى وسط فيهم وساطة 

ط بقولنا لفعل توس  وكذلك إ ،ل بينهم بالحق وإلعدلـي تدخ  أفيهم وساطة  ووسط ،أي صار في وسطه

ليصلح ذإت  وسيطا  قامه أي أن يتوسط بين إلخصمين أخذه وإسطة بمعنى حاول أي أط بفلان توس  

، ع لهتشف   أومساعدته  إلى ادع أو ة  مساعد أو ة  ى منه معونوترج   إليهل ي توس  أط فلان وتوس   ،إلبين
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َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ  وَكَذََٰلكَِ   وقد جاء ذكرها في كتاب إلله إلعزيز في قوله تعالى: ةٗ وسََطٗا لِِّ مَّ
ُ
جَعَلۡنََٰكُمۡ أ

وإلجمع وسطاء وإلمؤنث منه  سمكاوسط وردت   (1) ...عَليَۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ  ٱلرَّسُولُ وَيَكُونَ  ٱلنَّاسِ عََلَ 

تدل على إلثبوت من وسط وكذلك  ةمشبه ةوورد كصف ،وإلجمع للمؤنث وسيطات ووسطاء ةوسيط

بوسائل غير  عقل إلىفكار من عقل إلوسيط إلمتوسط بين إلمتخاصمين من يثقل إلخوإطر وإلَ

إلمؤنث لفاعل وسط وإلوساطة توسط  ةوصيغ ،وإلجمع منها وسائط كاسموردت  وإسطة ،محسوسة

 .(2) إلسماسرة بوإسطةعلى إلبيع  تفاقكالابين فريقين لتسهيل إتفاق 

  الفرع الثاني: الوساطة الجزائية اصطلاحاا 

ي هدفه ود   حلٍ  إلىإلوصول  أجلإلنزإع من  أطرإفعلى إلرضائية بين  إلجزإئيةإلوساطة تقوم 

وسيلة  بأنهالهاذإ فقد عرفت إلوساطة إلجزإئية  طرإف؛رإدتي إلَإبين  إلنزإع وفق إتفاقٍ  إنهاءساس إلَ

يصل من خلالها  ،دعى إلوسيطيُ  ثالثٍ  ه عن طريق طرفٍ أطرإفيتم من خلالها تسوية إلنزإع بين 

 .(3) ةلدعوى إلجزإئيإويترتب على ذلك إنقضاء  ،إلدعوى للقضاء إحالةتسوية ودية قبل  إلى

جديد يتم من خلاله فض إلمنازعات بعيدإ  عن إلطرق  إجرإء بأنهارفت إلوساطة إلجزإئية وقد عُ 

خارج إطار إلسلطة إلقضائية مع إلاحتفاظ بحق إلسلطة إلقضائية  جرإءإلتقليدية حيث يتم هذإ إلإ

ذن للقيام به وإلمصادقة عليه بعد إلانتهاء من تملك إلإ هي الَنه ،جرإء تحت رقابتهابإبقاء هذإ إلإ

 .(4) منه
                                                           

 .143 إلآيةسورة إلبقرة،  (1)
، تاريخ ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar، يلكترونإلإ، إلموقع لسان إلعرب، إبن منظور (2)

 .15/12/2222إلاطلاع 
إلوساطة في إلمادة إلجزإئية على ضوء قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري  .(2221)زيان، محمد أمين  (3)

 .25ص  إلجزإئر، ط،.دوإلقانون إلخاص بحماية إلطفل، دإر بلقيس للنشر، 
  - درإسة مقارنة –إلوساطة إلجنائية كطريقة من طرق إنقضاء إلدعوى إلجزإئية  .(2213)جبوري، هناء  (4)

 .223، إلعرإق ، ص 2ع ، إلحقوق جامعة كربلاء، مجلة رسالة

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%B3%D8%B7
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يتبع في تسوية إلمنازعات  إجرإء"  بأنهاإلقانونية إلوساطة إلجزإئية  إلمصطلحاتف معاجم وتعر  

 .(1) لزإم"ي يتقدم بتوصيات ليس لها صفة إلإوإلذ“يتضمن طلب توسط طرف ثالث "إلوسيط 

ط بين بالتوس   حايدٍ مُ  ثالثٍ  خلالها قيام طرفٍ ن من كعملية يم بأنهاكما يمكن تعريفها  

رإدتهم إ هساسأإلنزإع يكون  أطرإفتوإفق بين  إلىللتوصل  يوجد بينهم نزإع  ، أكثر أوشخصين 

   . (2) إلتقاضيإت إجرإءي بعيدإ  عن ود   إلخلاف بشكلٍ  إنهاء إلىللوصول 

 أطرإفيتم إلاتفاق عليه من قبل  إجرإءنها أتعريف إلوساطة إلجزإئية على ل إلفقه كما وقد تناو 

ف إلنيابة إلعامة في للقيام بعملية إلوساطة إلجزإئية، قبل تصر   حايدٍ مُ  ثالثٍ  إلنزإع بتوسيط طرفٍ 

 . (3) للنزإع بخصوص جريمة معينة فيها، للبحث عن حل   صدور حكمٍ  أوإلدعوى 

يُعتبر طرفا   إلوسيط وإلذي يقوم به فعل إلتقريب إلذي بأنها وبالتالي يقصد بالوساطة إلجزإئية

وذلك عن طريق حصول إلمجني عليه على  ،إلنزإع ما بين متخاصمين خارجيا  قاصدإ  به إنهاء

 . (4) لجبر ضرره عادلٍ  تعويضٍ 

وإلجدير بالذكر أن معظم إلتشريعات إلمقارنة لم تحدد مفهوما  محددإ  للوساطة إلجزإئية 

بالجهة صاحبة إلاختصاص للقيام  إلإشارة إلىبالنصوص إلقانونية إلتي دلت بمضمونها وإلاكتفاء 

 .وهذإ ما أخذ به إلمشرع إلجزإئري تنظيمها وإلنتائج إلمترتبة عليهابعملية إلوساطة إلجزإئية و 

                                                           

 .641، إلقاهرة، ص1إلوساطة إلجنائية، دإر إلنهضة إلعربية، ط .(2222)مصطفى  إيمانمنصور، ( 1)
 .662، صذإتهمرجع ، إلمصطفى إيمان منصور، (2)
مقارنة، دإر درإسة -نهاء إلدعوى إلعموميةإإلوساطة إلجنائية ودورها في  .(2224)رمضان، أشرف عبد إلحميد  (3)

 .13، مصر، ص1للطباعة بالهرم، ط أبو إلمجد
 .13، صذإتهمرجع إل عبدإلحميد أشرف رمضان،( 4)
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 مارس 16 في إلصادرة إلدورية في لفرنسي عرَف إلوساطة إلجزإئيةفي حين أن إلمشرع إ

 وإلضحية إلجاني بين إلجمع طريق عن ثالثٍ  شخصٍ  إشرإف تحت يتم إجرإء  : " أنها على 2224

عادة إلاصلاح نماذج حول إتفاق إلى إلوصول أجل من  عدم شروط وتعزيز إلطرفين بين إلروإبط وإ 

جرإءإت ن وزير إلعدل إلفرنسي قام بتعريفها بمناسبة مناقشة قانون إلإألا إ ،(1) "إلجريمة إلى إلعودة

يتم  عن حلٍ  ثالثٍ  ل شخص من إلغير كطرفٍ ـوبناء  على تدخ   إلبحث في تتمثل نهأ على إلجنائية

 .(2) "لخ .. إ.إلنزإع  أطرإفة بين ض بشأنه وبحري  إلتفاو 

كل عملية يطلب فيها " فت إلوساطة إلجنائية كذلك في إلتشريع إلبحريني بأنها رَ وقد عُ 

في  تسويةٍ  مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى إتفاقِ ى إلوسيط سم  خر يُ آإلَطرإف من شخص 

إلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصلح أو إلتصالح قانونا  دون أن تكون للوسيط صلاحية فرضه على 

 .( 3) "إلَطرإف

للوساطة إلجزإئية ضمن نصوص  عينٍ مُ  تعريفٍ على  عدم إلنص   إلىويرى إلباحث بالذهاب 

 ،عينٍ مُ  إلوساطة إلجزإئية للفقه وإلقضاء لعدم حصرها في إطارٍ  مفهوموترك مهمة تحديد  ،إلقانون

يتمتع بصفات  ثالث   وسيلة ودية يقوم بها طرف  بأنها  كما ويرى بأنه يمكن تعريف إلوساطة إلجزإئية

وجهات إلنظر  وإلاستماع إليهم بهدف تقريب ،إلنزإع أطرإفشخصية تؤهله للقيام بدور إلوسيط بين 

بعيدإ  عن  يتوإفق مع طبيعة إلنزإع رضٍ مُ  حل   إلىإلوصول  أجلدة من دضمن فترة زمنية مح

 .إجرإءإت إلتقاضي
                                                           

       منشور مقال إلفرنسي، إلتشريع في إلجنائية للوساطة إلقانوني إلنظام(. 2213) فاطمة إلعزيز، (1(
https://alkanounia.info/?p=6740، 12/12/2222: إلاطلاع تاريخ. 

إلعربية،  إلنهضةدإر  –درإسة مقارنة  –إلوساطة كبديل عن إلدعوى إلجنائية  .(2217)إلزهيري، معتز سيد  (2)
 .14، مصر، ص1ط
 إلصادر بشأن تنظيم إلوساطة في إلمسائل إلجنائية. 2222لسنة  (32)( من إلقرإر رقم 1إلمادة رقم )( 3)
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ردني لتسوية إلنزإعات قانون إلوساطة إلَ فإن ؛ها إلمدنيفي شق   بالوساطةما يتعلق فيوقياسا  و 

من  حايدٍ مُ  إلنزإعات إلمدنية وذلك بقيام شخصٍ  من إلحلول إلبديلة لفض   بأنها عرفها إلمدنية

مساعدة  أجلإت سرية من إجرإءتبعا  بذلك مُ  ،إلمفاوضات إدإرةصحاب إلخبرة وإلكفاءة وإلنزإهة في أ

على إلترإضي بعيدإ  عن  ي قائمٍ ود   وتسوية إلنزإع بشكلٍ  ،إلنزإع وتقريب وجهات إلنظر بينهم أطرإف

 .(1)إت إلتقاضي إجرإء

 :المطلب الثاني
 وصورها  الوساطة الجزائية أهمية

إلوساطة إلجزإئية كوسيلة من وسائل إلعدإلة إلتصالحية إلحديثة لكونها تحقق  أهميةى تتجل  

وهذإ ما سنقوم بتوضيحه في إلفرع  ،عملية إلوساطة إلجزإئية أطرإفإلعديد من إلمميزإت لكافة 

 ومن ثم بيان صور إلوساطة إلجزإئية في إلفرع إلثاني وكما يلي: إلَول

 .ثم المجتمع الوساطة الجزائية لكل من المجني عليه والجاني أهمية: الأولالفرع 

 .الوساطة الجزائية بالنسبة للمجني عليه أهمية أولا:

بدإء رأيه في موضوع إلدعوى بنفس إن إلمجني عليه من إت إلمحاكمة إلعادية لا تمك  إجرإءإن 

وهذإ ما ينعكس إيجابا  على شعوره بفاعلية  ،إلوساطة جرإءإلقدر إلذي يتمتع به عند طرح إلنزإع لإ

بالنسبة للمجني عليه في كونها تعمل  ا  هممُ  إ  ن لها دور أ، كما (2)نهائي للنزإع  حل   إلىدوره للوصول 

 إلمرور إلىدون إلحاجة  سريعٍ  بشكلٍ  مسلوك إلمجر  إلضرر إلمترتب على إل معالجةعلى 

عادة إلحال إما عن طريق إويكون ذلك  ،في نظام إلقضاء إلتقليدي إلتي تتسم بصعوبتهاإت جرإءبالإ

                                                           

 .2226لسنة  12قانون إلوساطة إلَردني بتسوية إلنزإعات إلمدنية رقم  / ب( من3( إلمادة )1)
، جامعة إلنزإع بنظام إلعدإلة إلجنائية أطرإفإلوساطة إلجنائية ودورها في تحقيق رضا  .(2213) نورة ،منصو (2)
 .333، ص، إلجزإئر14، ع7، م، مجلة إلشريعة وإلاقتصاد1خوة منتوري قسنطينة إلَ



    13 

 

عن إلضرر إلذي لحق به، بالإضافة للمجني عليه عادلٍ  بمنح تعويضٍ إلقيام  أوما كان عليه  إلى

 لا تكون هنالك مخالفة للقانونأشرط باتفاق إلطرفين  أخرىنه يمكن جبر إلضرر بأي طريقة أ إلى
نه يمكن جبر إلضرر أ إلىإلقيام بتعويض إلمجني عليه عن إلضرر إلذي لحق به، بالإضافة  . (1)

 .(2) لا تكون هنالك مخالفة للقانونأباتفاق إلطرفين بشريطة  أخرىبأي طريقة 

ثناء سير إلمحاكمة إلعادية أيجوز للمجني عليه وإلجاني إلقيام بها  إلتيدوإر إلَ إلىوبالنظر 

لَن إلدور  ؛من تلك إلممنوحة للمجني عليه أكثر إلجاني يتمتع بحقوقٍ  نجد بأن   ،ام إلقضاءأم

إلوساطة إلجزإئية إلتي منحت  إلرئيسي يكون لكل من إلادعاء إلعام وإلجاني على إلعكس تماما  من

إتفاق معه  إلىوإلوصول  ،قاء مع إلجاني بحضور إلوسيطلللمجني عليه من خلال إل فاعلا   إ  دور 

إلى سباب إلتي دفعته حول إلَ ةيخلال إلتعبير عن طلباته وإلنقاش معه بطريقة ود   وذلك من

 .(3) إرتكاب إلجريمة بحق إلمجني عليه

معنويا   أوماليا   أوضا  ماديا  ين إلتعويض للمجني عليه قد يكون تعو أبهنا  إلإشارةوتجدر 

أما إلتعويض إلمالي هو ، كان عليه قبل وقوع إلجريمة ما إلى إلحالفالتعويض إلمادي يكون بإعادة 

طريقة  لحقه به وبأي  أأن يقوم إلجاني بدفع مبلغ من إلنقود للمجني عليه بدلا  عن إلضرر إلذي 

ساس أعتبر وإلذي يُ إلمعنوي وما يترتب عليه من أثر نفسي غفال إلتعويض إويجب عدم  ،كانت

على شكل  أوإلكتابي  أوتعددة منها إلاعتذإر إلشفوي مُ  نجاح إلوساطة إلجزإئية وقد يكون بصورٍ 

                                                           

كاديمية لمجلة إلَإلمحامي في مجال إلوساطة إلجنائية، ضرورة تفعيل دور إلوسيط وإ .(2217) نورة، هارون (1)
 .36، ص، إلجزإئر1، ع15مجامعة بجاية، ، للبحث إلقانوني

 .36ص، إلمرجع ذإته، ، هاروننورة (2)
 .216جبوري، هناء، مرجع سابق، ص (3)
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فعال وإلتصرفات إلتي صدرت من إلجاني بحق وإلندم عن إلَ د بحسن إلسلوك وإلاعترإفتعه  

برإز دوره  شكل إلغاية إلتي تسعىوهذإ ما يُ  ،إلمجني عليه  . (1)لتحقيقها للمجني عليه وإ 

وذلك بفتح باب إلحوإر فيما بينه  ،للمجني عليه أهميتهابرإز إ إلىإلفرنسي  إلمشر عشار أوقد 

 يـاء وإلتـام إلقضـمأه خلافا  للدعوى إلمنظورة ـق بـتقدير قيمة إلضرر إلذي لح لـأجاني من ـوبين إلج

 .(2)إلمختصحيان على إلتقرير إلذي يتقدم به إلخبير تعتمد في تقريرها لقيمة إلتعويض في غالب إلَ

 الوساطة الجزائية بالنسبة للجاني. أهميةثانياا: 

في حوإر ينتهي بحل نهائي للنزإع هو بحد ذإته يشكل أهمية لإبرإز  إلجانيإن  مجرد إشرإك 

تاحة إلفرصة أمامه لتوضيح إلدوإفع إلتي  دور إلجاني وعدم إغفاله في عملية إلوساطة إلجزإئية وإ 

أد ت به لارتكاب إلجريمة بحق إلمجني عليه ومحاولة إلحوإر معه من أجل إلوصول إلى طريق 

 إع.طرفي إلنز ليحقق إلفائدة 

وهذإ على  ،إلنزإع أطرإفبالبغضاء بين  مشحونٍ  في خلق جو   إ  إت إلتقليدية دور جرإءلإإ تأخذ

إلحفاظ على إلروإبط وإلعلاقات إلتي كانت تربط إلجاني  إلىعكس إلوساطة إلجزإئية إلتي تصبو 

في تجنيب إلجاني إلاختلاط بأرباب  مُهمٍ  إلجزإئية من دورٍ  للوساطةوما  ،بالضحية ما قبل إلنزإع

                                                           

عوى إلجزإئية في إلوساطة إلجنائية كنظام بديل عن إلد .(2221)، آلاء ناصر، خلف، سهر عباس حسين، (1)
 إلعرإق،ع، .ب ،36، متدريسين مع طلبة إلدرإسات إلعليا، عدد خاص لبحوث إلجامعة بغدإدمجلة إلتشريع إلعرإقي، 

 .221ص
وإلفرنسي، بين إلتشريعين إلجزإئري درإسة مقارنة  –إلوساطة إلجنائية  .(2221) ليطوش، دليلة منصور، نورة، (2)

، ، إلجزإئر1، ع35، م1قسنطينة  مير عبد إلقادر للعلوم إلإسلامية، مجلة جامعة إلَجامعة إلاخوة منتوري
 .1715ص
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هام بالمحافظة على إلجاني من عدم تسجيل سوإبق في سجله ها إلدور و  ،إلسوإبق دإخل إلسجون

عادة تأهيلهإلوساطة إلجزإئية للجا أهميةفإنه تبرز هنا  ،إلقضائي  .(1) ني بالمحافظة عليه وإ 

لديه إلشعور  يعززي إلذي قام به جرإمإلسلوك إلإ أوإن إعترإف إلجاني بالخطأ إلذي إرتكبه 

مام إلقضاء أ مطلوب   نه شخص  أوتبديد فكرة  ،فكرة إلصديق إلىإلدإخلي بأن ينتقل من فكرة إلعدو 

 ا  ، مما يشكل دإفعي من أجل إنهاء إلنزإعق ود  بطري حل   إلىنه شخص يريد إلوصول أإلى فكرة 

، كما ود وإلتكرإرـى بالعَ أو ما يسم   إليهاإلعودة ية وعدم جرإمفعال إلإإلَتلك لديه بعدم تكرإر  ا  دإخلي

ثار إلمترتبة جنب إلآيُ  رضٍ مُ  وحل   إتفاقٍ  إلىأن إللجوء للوساطة إلجزإئية وإلوصول مع إلمجني عليه 

 .(2) إلى إلقضاء وصدور حكم بحقهعلى إلجاني عند إللجوء 

ن من  صلاحه ودمجه بالمجتمع عادة تأهيل إلإهي  إلوساطة إجرإء فوإئدوإ  صاب يُ  لكيلاجاني وإ 

ي إجرإممه بالتحول إلى شخص ماأوعدم فتح إلمجال ، عن إلمجتمع وإلابتعادزلة ـمن إلعُ  بنوعٍ 

 نتجٍ مُ  شخصٍ  إلىإعادة بناء وهيكلة جديدة لشخصية إلجاني وتحويله  إلى، يمكن إلوصول بطبعه

 (3). م إلبلد إلذي ينتمي إليهفعة وتقد  ساهم في رِ يُ  متطوعٍ  لنفسه ولمجتمعه وتفعيل دوره كشخصٍ  نافعٍ 

 من إلمجني عليه وإلجاني فإنها إلوساطة إلجزإئية لكل   أهمية إلىإلنظر عند يرى إلباحث أنه 

ة تعود بالنفع على كل وذلك يحقق فوإئد جم   ،هاهمة لهما وتفعيل دوريهما فيمُ  برزت أدوإر  أقد  تكون

 .على إلمجتمع ككلإلإيجابي ا يترتب بالَثر ممو  ،من إلمجني عليه وإلجاني

 

                                                           

، مجلة طة إلجزإئية في إلقانون إلجزإئري، قسم إلعلوم إلقانونية، إلنظام إلقانوني للوسا(2216)ناصر، حمودي،  (1)
 .33، إلجزإئر، ص 22، عرفإلمعا

 .213ص ،ي، هناء، مرجع سابقجبور  (2)
مكانية تطبيقها في إلقانون إلعرإقي  .(2214) نادر، صباح أحمد (3) درإسة )إلتنظيم إلقانوني للوساطة إلجنائية وإ 

 .12، صبحث مقدم إلى مجلس إلقضاء، إلعرإق .(مقارنة
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 القضاءساطة الجزائية بالنسبة للمجتمع و الو  أهميةثالثاا: 

تعتبر إلوساطة إلجزإئية من إلَنظمة إلتي تساهم في تطبيق إلعدإلة إلتصالحية في إلمنازعات 

في تحقيق جبر إلضرر للمجني عليه وإلمحافظة على إلسلم بين أفرإد  جدإرتهاإلجنائية، وقد أثبتت 

إلمجتمع، وتخفيف إلعبء عن كاهل إلقضاء، كما وكان لها دور  فاعل  في إلوصول إلى حلول ود ية 

حلال إلعدإلة إلتصالحية كبديلٍ عن إجرإءإت  بين أطرإف إلنزإع، ولعبت دورإ  مهما  بفرض إلنظام وإ 

برت طريقا  آخر يمكن إتباعه لفرض إلاستقرإر إلقانوني وإلاجتماعي وتحقيق إلتقاضي، حيث إعت

 .(1) حفظ إلنظام إلعام وإلحقوق إلعامةإلمصلحة إلعامة إلمتمثلة في 

كوسيلة بديلة عن إلدعوى إلجزإئية إلا أنها لا تُعـد سببا  لتخل ي  أساسيا  لعبت إلوساطة دورإ  

نما كان لها إلَثر إلبالغ  إلدولة عن دورها في مكافحة إلجريمة أو سلبها حقها في إلعقاب، وإ 

وبموجب إلَساس إلاجتماعي إلذي تقوم عليه بالمحافظة على إلروإبط إلَسرية وإلاجتماعية ووضع 

للحد من إلجريمة، وإتخاذ إلَساليب إلعقابية إلمناسبة بطريق ود ي وبعيدإ  عن معايير وتدإبير خاصة 

ا يعود به إلَساليب إلعقابية إلسالبة للحرية، وإستبدإلها بأخرى تحقق إلفائدة لكل من أطرإف إلنزإع وم

 .(2) نفعا  على إلمجتمع ككل

فقد كان للوساطة إلجزإئية  إنطلاقا  من حرص إلسياسة إلجنائية إلحديثة بإتباع أساليب جديدة

دور  هام  في تعزيز وتطوير إلعدإلة إلاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز ثقافة إلحوإر بين أطرإف 

إلنزإع وإحترإم حقوق إلغير؛ لَن في إلحوإر وبيان إلَسباب بين أطرإف إلنزإع دور يجعل كل منهما 

ملية إلوساطة وإلوصول إلى إتفاقٍ يقوم بتقديم تنازلات لصالح إلطرف إلآخر من أجل إنجاح ع
                                                           

إلترتيبات إلجديدة لعصرنة إلدعوى إلعمومية إلوساطة إلجنائية نموذجا ، مجلة تنوير،  .(2018) إلعوإرم، وهيبة (1)
 .16، إلجزإئر، ص6ع، 2م
دور إلنيابة إلعامة في حماية إلمجتمع، بحث منشور في كلية إلعلوم  .(2015) إلعيادي، عاطف، وآخرون (2)

 . 16إلقانونية، جامعة إلقاضي عياض، إلمغرب، ص
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مرضٍ بينهما، وهذإ يؤدي إلى تعزيز إلثقافة إلمجتمعية وتوطيد إلعلاقات بين أطيافه، كما أن إللجوء 

وقيام إلوسيط بتوضيح كافة إلآثار إلمترتبة على إلَطرإف، ودوره في تقريب  إلجزإئيةللوساطة 

حقق إلفاعلية وإلعدإلة إلتصالحية، وبالتالي إقامة وجهات إلنظر بينهم يبعث في أنفسهم إلطمأنينة وي

إلتوإزن بين إلمصالح إلمتعارضة، وهذإ له دور  كبير  في إختيار إلَطرإف إللجوء للوساطة وما 

يحققه ذلك من تعزيز ثقة إلفرد بالجهاز إلقضائي كون إلوساطة إلجزإئية تبقى تحت رقابة إلقضاء، 

 وإلقضاء من تخفيف في إلنفقات على إلفرد وتخفيف إلعبء وفي ذلك تحقيق مصلحة مشتركة للفرد

 .(1) عن كافة من يعمل بالسلك إلقضائي

يرى إلباحث أن للوساطة إلجزإئية دور  هام  في إلوصول إلى حلولٍ سريعةٍ ومرضيةٍ لَطرإف 

عطاء إلسلطات إلعامة إلمزيد من إلوقت وإلقليل من  بجهازهإلنزإع وتعزيز ثقة إلفرد  إلقضائي وإ 

 إلجهد في تحقيق إلسلم إلمجتمعي. 

 ةصور الوساطة الجزائي الثاني:الفرع 

 إلىعمدت  هاخذت بمفهومأغلب إلتشريعات إلتي أن ألا إمن حدإثة إلوساطة إلجزإئية  بالرغم

 يلي: سيتم تناوله في هذإ إلفرع وكما وهذإ ما، هاعند إجرإءخذ بعدة صور يمكن إتباعها إلَ

 : الوساطة المفوضةولا أ

هلية أهيئات  إلىإلقضية  إحالةقضائي حيث تقوم على  إجرإء بأنهاتعتبر إلوساطة إلمفوضة 

بين  وحلٍ  إتفاقٍ  إلىعملية إلوساطة للوصول  إدإرةمن قبل إلادعاء إلعام لتقوم بعد ذلك بدورها في 

 حالةمن إلإ قضائي بدءإ   إشرإفٍ ن هذه إلصورة من إلوساطة تتم تحت أن وهذإ ما يبي   ،إلنزإع أطرإف

                                                           

إلوساطة في حل إلنزإعات بالطرق إلسلمية في إلتشريع إلعرإقي،  .(2015) علي محمدعبدإلرضا،  عفلوك (1)
 .192، إلعرإق، ص2ع، 7ممجلة رسالة إلحقوق، 
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في عملية فرز إلقضايا إلتي  ا  هام إ  حيث يلعب إلادعاء إلعام دور  ،بالرقابة على كيفية تنفيذها رورإ  مُ 

 .(1) إلنزإع أطرإفية إلوساطة بين عمل جرإءن تخضع لإأيمكن 

كما هو في معنوي  إلجزإئية بصورتها إلمفوضة من قبل شخصٍ ن تتم إلوساطة أويمكن 

دعاء إلعام بموجب وكالة على تكليف من إلإ طبيعي للقيام بدور إلوسيط بناء   أوإلتشريع إلهولندي 

برم بين جمعيات وهيئات حيث تعتبر هذه إلوكالة بمثابة إتفاق مُ  تها،في مباشر  إليهاقضائية يستند 

تحت إلرقابة  هاويكون إلهدف من ذلك هو بقاء ،إلادعاء إلعامتمثل إلشخص إلمعنوي مع 

رإعاة إلحقوق مع مُ  ويا  شف أو لهذإ إلاتفاق فقد يكون مكتوبا   عين  مُ  إلقضائية، ولا يشترط شكل  

إلوساطة  إجرإءما يتعلق بالرضا وقبول  من قبل هذه إلهيئات خصوصا   إلنزإع طرإفساسية لَإلَ

كما  ،إلوساطة إجرإءغية تحقيق إلغاية إلمرجوة من بينهم بُ  رضٍ حل مُ  إلىللوصول  ،طراا الأبين 

 .(2) ا  جسيم إ  لا تشكل خطر  إلتيهذه إلصورة من إلوساطة في إلجرإئم  إجرإءويمكن 

 .ثانيا: الوساطة المحتفظ بها

 من إلمشاركة وإيجاد سبيلٍ  بعدإلة إلتقريب حيث يتم من خلالها خلق نوعٍ  يضا  أوهي ما تعرف 

ة ـإلنزإع مبني   طرإفرضية لَمُ  حلولٍ  إلىلوصول لإلعدإلة إلمختصة  جهزةأو ب بين إلموإطن يقر تلل

تابعة وخاضعة  جهات  ى قوم بهذإ إلدور تسم  إلجهات إلتي تن إفيما بينهم، رضا لعلى إلاتفاق وإ

                                                           

 .41-42عبد إلحميد، مرجع سابق، ص رمضان، أشرف (1)
 إلجزإئية نموذجا،ية إلوساطة إلبدإئل إلمستحدثة للدعوى إلعموم .(2221) وبن ساحة لمين ،بن ساحة سعد (2)

 .55-54صجامعة غردإية،  ،كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية رسالة ماجستير،
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عليها  وأطلقميت هذه إلجهات بدور إلعدإلة وإلقانون كما سُ  ،إلقضاء أولرقابة إلنيابة إلعامة 

 .(1) إلنيابة إلعامةمن  مباشرٍ  إشرإفٍ بالدوإئر إلحكومية حيث تقوم بعملية إلوساطة تحت 

حيث تسعى للعمل على تقريب وخلق  توعويا   كما وتلعب هذه إلجهات إلتابعة للقضاء دورإ  

 أجلنظمة إلتي يمكن إتباعها من وذلك من خلال توضيح للقوإنين وإلَ ،تعاون بين إلعدإلة وإلموإطن

من خلال بيان إلدور  وقعوإ ضحايا لجرإئم معينة كأشخاصٍ إلحصول على حقوقهم وإلمحافظة عليها 

، هأطرإفنهائية لإنهاء إلنزإع بين  إلذي تقوم به إلوساطة لتحقيق إلرضا من خلال إلوصول حلولٍ 

، حيث إلجزإئيةي تناولت مفهوم إلوساطة إلجزإئري في إلنصوص إلقانونية إلت إلمشر عوهذإ ما تبناه 

متابعة ما  أو حالةشرإف على عملية إلوساطة سوإء بالإعطى لوكيل إلجمهورية سلطة إلمتابعة وإلإأ

 .(2) عملية إلوساطة بالنتيجة إلنهائية إليهتوصلت 

 ثالثاا: الوساطة القضائية

وهي إلتي تتم عن طريق تدخل إلنيابة إلعامة أو إلقضاء حيث يباشر إلعضو إلقضائي دور 

، ومن أمثلة ذلك دور إلعدإلة وإلقانون في إلولايات إلمتحدة إلَمريكية عن إلنزإعإلوسيط بين أطرإف 

ردن طريق قاضي إلصلح، أما في إلتشريع إلبلجيكي فتمارس إلنيابة إلعامة دور إلوسيط، أما في إلَ

وكذلك لدى أفرإد إلضابطة إلنزإع في إلش ق إلمدني بوإسطة قضاة إلصلح  أطرإففتتم إلوساطة بين 

وحقيقة إلَمر أن هذه إلصورة من صور إلعدلية في قضايا إلَحدإث إلجزإئية لدى شرطة إلَحدإث، 

إلقضاء، وهذإ  إلوساطة إلجزإئية غير منتشرة في إلتشريعات إلإجرإئية نظرإ  لمنادإتهم باستقلالية

                                                           

إلقانون، جامعة طرإبلس، ليبيا، إلوساطة في إنهاء إلدعوى إلجنائية، كلية  .(2215) أحمد، خالد حسين حوإش (1)
 .53ص
 .56-55صسعد وبن ساحة، لمين، مرجع سابق، بن ساحة،  (2)
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يتطلب أن تتم إلوساطة بعيدإ  عن أروقة إلقضاء وبدون تدخلٍ مباشرٍ سوإء من إلنيابة إلعامة أو 

 .(1) وهذإ ما أخذ به إلمشر ع إلفرنسيإلقضاة 

إتباع صورة محددة من صور إلوساطة إلجزإئية طالما أنها تهدف  ضرورةويرى إلباحث بعدم 

ويرى ضرورة منح إلنيابة إلعامة إلى إلوصول إلى حل ود ي من أجل إنهاء إلنزإع إلقائم بين أطرإفه، 

 حصر دورة في إلإشرإف على إدإرة عمليةإلقيام بدور إلوسيط في إلوساطة إلجزإئية وعدم  وإلقضاء

 . فقط إلوساطة إلجزإئية

  

                                                           

 .219محمد، هناء جبوري، مرجع سابق، ص (1)



    26 

 

 :المبحث الثاني
 لها المشابهة الأنظمة عن الجزائية الوساطة تمييز

إلوصول  إلىغيرها من إلمفاهيم إلمشابهة لها وإلتي تهدف  ما يميز إلوساطة إلجزإئية عن ن  إ

إلميزإت تجعل منها نظاما   نها تتميز عن تلك إلمفاهيم بالعديد منية، بأود  لحل إلنزإع بطريقة 

 إلَولنتناول بالمطلب  ؛للمطلبين ولذلك سيتم بيان هذه إلاختلافات في هذإ إلمبحث وفقا  ، مختلفا  

 :للتقسيم إلتالي وفقا  وإلتنازل تمييزها عن إلصلح إلجزإئي وفي إلمطلب إلثاني عن إلتسوية إلجزإئية 

 .إلجزإئي وإلصلح إلجزإئية إلوساطة :الأول المطلب -

 .إلتسوية إلجزإئية وإلتنازلإلوساطة إلجزإئية، الثاني:  المطلب -

 :الأولالمطلب 
 الوساطة الجزائية والصلح الجزائي

من توضيح إلمقصود بكل لابد ئي إئية وإلصلح إلجز إبين إلوساطة إلجز  قللوقوف على إلفر 

ومن ثم بيان أوجه إلشبه وإلاختلاف فيما بينهما وحسب ما سيتم توضيحه في  ،مصطلح على حدة

 .هذإ إلمطلب

 .الصلح الجزائيتعريف : ولا أ

نما تم إ  و ، للصلح إلجزإئي محددٍ  ات تجد بانه لم يتم وضع تعريفٍ عشريتإلى معظم إلبالرجوع 

إلمختلفة لوضع تعاريف خاصة بالصلح إلجزإئي فقهيا  وقضائيا ، حيث عرف  بالقوإنينإلاستئناس 

 همن ينوب عن أوعليه  ا  مجنيم أإلنزإع جانيا  كان  أطرإفبين  إتفاق   أو نه عقد  أإلصلح إلجزإئي ب
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في إنهاء  إلرغبة ذلك هو بمقتضى إلقانون وبمحض إلإرإدة وإلذي أساسه إلرغبة ليكون إلدإفع من

 (1). إلنزإع وإنقضاء إلدعوى

عقد يترإضى بمقتضاه إلمجني عليه إلمضرور من "بأنه  إلصلحف عرَ وفي نفس إلسياق فقد 

من إلمال كتعويض  إلاستمرإر في مقابل مبلغٍ  أوجرإء جريمة مباشرة مع إلجاني على عدم إلادعاء 

 (2). "أخرىية جوإبر أ أو

طريقة تتبع عندما تلتقي إرإدة كل من إلمجني  أو ح هو أسلوب  لن إلصأكما ويرى إلبعض ب

 (3). محددةٍ  زمنيةٍ  فترةٍ  لي خلاود   وإلجاني لإنهاء إلنزإع بطريقٍ  عليه

ن إلوساطة أ إلىصنا ن تطرقنا لتعريفها حيث خلُ أما فيما يتعلق بالوساطة إلجزإئية فقد سبق و أ

بدور إلوسيط وتقريب وجهات  يقوم محايدٍ  طرفٍ  إلىيتم من خلالها إللجوء  سلميةإلجزإئية طريقة 

نهاء إ  حسم إلنزإع و  أجللكلا إلطرفين من  ي ومرضٍ ود   حل   إلىإلنزإع للوصول  أطرإفإلنظر بين 

 .إلخلاف

ما سبق من تعريفات لا بد من بيان أوجه إلاختلاف وإلتشابه بين  إلىنه وإستنادإ  إوبهذإ ف

 .إلجزإئية وكما يتم توضيحه تاليا   إلوساطةمفهوم إلصلح ومفهوم 

 

                                                           

، جامعة إلموصل مجلة إلرإفدين إلجزإئي في ضل إلقانون وإلشريعة إلصلح .(2213) بلو حسين، منى محمد( 1)
 .231، صبغدإد ،62ع ،17، ملحقوقل
، 2على إلدعوى إلعامة، دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيع، ط وأثرهاإلصلح إلجنائي  .(2215) إلمبيضين، علي محمد (2)

 .64، صإلَردن
إلحقوق إلَساسية للمجني علية في إلدعوى إلجنائية، دإر إلنهضة إلعربية،  .(2226) محمود، محمد حنفي (3)
 .34، إلقاهرة، ص1ط
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 الجزائي والوساطة الجزائيةأوجه الشبة بين الصلح : ثانياا 

تقليدية في إلمن إلوساطة إلجزإئية وإلصلح إلجزإئي يعتبر من إلطرق غير  ن كلا  إ -１

ة إلتوتر د  حويكون إلهدف من إتباعها هو تخفيف  ،إلنزإعات بالجرإئم قليلة إلخطورة حل  

وتضييق دي إلى تقليص ؤ مما ي هإلذي ينجم عن إعترإف إلجاني للجريمة بحق إلمجني علي

فإنهما يلعبان دورإ  مهما  في إلتخفيف من إلقضايا إلمنظورة  خرٍ آ ومن جانبٍ  جرإم،دوإفع إلإ

 . (1) مامه للنظر في قضايا أكثر أهميةأمام إلقضاء وفتح إلمجال أ

ا من إلوسائل إلرضائية لحل إلنزإع إلجزإئي منهأفي  وإلوساطةيتفق كل من إلصلح  -２

ية لإنهاء وبطريقة ود   على حلٍ  هكل من إلجاني وإلمجني عليحيث يقوما على توإفق إرإدة 

 . (2)_إلنزإع

ن إلوساطة إلجزإئية وإلصلح إلجزإئي يهدفان إلى تعويض إلمجني عليه باختلاف إ -３

ولا يقتصر إلتعويض على إلمالي كما هو إلحال عند  ،سوإء إلمالي منه أو إلمعنوي هشكالأ

من مما يحقق إلَإلا في حالة إلمطالبة بالتعويض عن إلضرر إلمعنوي، إللجوء إلى إلقضاء 

ض إلنفسي للمجني عليه بحصوله على إلتعويض إلذي يتناسب مع مقدإر إلضرر إلذي تعر  

، بالإضافة للدور إلذي تقوم به إلوساطة إلجزإئية في هإء إلجريمة إلتي وقعت بحقله جر  

درإكه لحجم إلضرر إ  يشعر إلجاني بالمسؤولية و إعادة إلاندماج إلاجتماعي للجاني حيث 

                                                           

مجلة  –درإسة مقارنة  –إلوساطة كطريقة من طرق إنقضاء إلدعوى إلجزإئية  .(2213) محمد، هناء جبوري (1)
 .223، صإلعرإق ،2عجامعة كربلاء، ، رسالة إلحقوق، إلسنة إلخامسة

، جامعة ري، رسالة ماجستيرإلوساطة إلجزإئية في ظل إلقانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئ .(2221) وحيد، عزة (2)
 .23، صدإلحميد بن بديس مستغنم، إلجزإئرعب
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من تعويض قد يكون رإدعا  له في عدم تكرإر مثل  همن ما قد  أو  ،مجني عليهاللحقه بأإلذي 

 . (1)ب عليه مستقبلا  في حالة إلتكرإرتهذه إلَفعال، خوفا  من إلتبعات إلتي تتر 

 الجزائيةأوجه الختلاف بين الصلح الجزائي والوساطة : ثالثاا 

نما إ  ن وجود أوجه تشابه بين إلوساطة إلجزإئية وإلصلح إلجزإئي لا يعني إلتطابق إلتام بينهما و إ

 :وهذإ ما سيتم توضيحه تاليا   ،لا بد من وجود إختلاف

بإحالة إلدعوى إلجزإئية للقضاء من قبل  قبل صدور قرإرٍ  نه يتم إللجوء للوساطةأ -１

إلوساطة إلجزإئية في إلمرإحل إلَولى من نه يجب عرض أبمعنى  إلجهة إلمختصة

أي في مرحلة إلتحقيق إلابتدإئي، بينما يمكن إللجوء للصلح إلجزإئي  ،إلدعوى إلجزإئية

نهائي وهذإ  قبل حتى بعد صدور حكمٍ ـفي أي مرحلة من مرإحل إلدعوى إلجزإئية وقد يُ 

ر على مصير في إلتأثي ما يدل على وجود إختلاف جوهري بينهما قد يكون له دور  

 . (2) إلدعوى إلجزإئية

م تختلف إلوساطة إلجزإئية عن إلصلح إلجزإئي بمقدإر ونوع إلتعويض إلذي يقد   -２

ن يتم تعويض إلمجني عليه عن كامل أن إلوساطة تشترط أحيث  ،للمجني عليه

يضا  إعادة دمج وتأهيل إلجاني أن من أهدإفها أإلضرر إلذي لحقه به إضافة إلى 

لكي للصلح إلجزإئي إلذي لم يضع أي شروط  ا  إلمشر ع إلفرنسي، خلاف هوردأحسب ما 

                                                           

 .337، 336، صمنصور، نورة، مرجع سابق (1)
كلية إلحقوق وإلعلوم رسالة ماجستير، ، 15-02مر إلوساطة إلجزإئية على ضوء إلَ .(2213) بو بكري، ودإد (2)

 .22ص إلجزإئر، ،-إلبوإقي إم-مهيدي، جامعة إلعربي بن إلسياسية
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 ن يكون مقابل تعويض عن إلضرر بشكلٍ أفلا يشترط بالصلح  ،يأخذ حيز إلتنفيذ

 . (1) كاملٍ 

ى إلوسيط، حيث سم  رئيسي يُ  ثالث   إلجزإئية طرف   إلوساطةن إلقائم على إدإرة أ -３

غية ب وجهات إلنظر فيما بين إلَطرإف بُ ييتمتع بصلاحيات محدودة فهو من يقوم بتقر 

نما يكتفي بالاستماع لَطرإف إ  ولا يقوم باقترإح إلحلول و  ،نهائي إلوصول إلى حل  

 إلنزإع وإلعمل على إلتوفيق بينهما، بينما في إلصلح إلجزإئي فلا يشترط وجود طرفٍ 

 ةا  بصور نما يمكن إلتوصل إلى صلح بين إلَطرإف أو من ينوب عنهما قانونإ  و  ثالثٍ 

 . (2) ثالثٍ  ل طرفٍ ـمباشرة دون تدخ  

أخيرإ  فإن إلَثر إلمترتب على إلصلح حسب إلتشريعات إلتي أجازته هو إنقضاء  -４

دون أن يكون هناك دور  للنيابة إلعامة أو إلمحكمة صاحبة  إلجزإئيةإلدعوى 

إلاختصاص، بينما في إلوساطة فحسب إلتشريعات إلتي أخذت بها فإنها تلزم إلوسيط 

بعد إنتهائه من إجرإءإت إلوساطة أن يقوم بإرسال ملف إلقضية إلى إلنيابة إلعامة 

باتخاذ إلقرإر  تقوم إلَخيرة مُرفقا  تقريرإ  مكتوبا  بما توصلت إليه إلوساطة، حيث

 . (3) إلمناسب حيال ذلك

 

 

                                                           

 .22، صمرجع سابقبو بكري، ودإد،  (1)
، حلبي للعلوم إلقانونية وإلسياسية، مجلة إلمحقق إلإلوساطة في إلنزإع إلالكتروني .(2018) شيعان، فرإس كريم (2)
 .255، ص3ع
 .64عبدإلحميد، أشرف رمصان، مرجع سابق، ص (3)
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 :المطلب الثاني
 التنازل  ،التسوية الجزائيةو  الوساطة الجزائية

سيتم تناول هذإ إلمطلب في فرعين يعنى إلفرع إلَول بالحديث عن إلوساطة وإلتسوية وإلفرع 

 :إلثاني خصص لتناول إلوساطة إلجزإئية وإلتنازل وكما يلي

 الجزائية.الوساطة الجزائية والتسوية : الأولالفرع 

 .تعريف التسوية الجزائية :ولا أ

ضو إلنيابة في مرحلة ما قبل تحريك إلدعوى عُ  يباشره إجرإء" بأنهاتعرف إلتسوية إلجزإئية 

 ويترتب على ،ر بارتكابه إلجريمة في طائفه من إلجرإئم إلمحددة قانونا  ـإلجنائية على إلجاني إلذي يق

 .(1) ذلك إنقضاء إلدعوى إلجنائية ة علىإلقضا أحدقبول إلجاني وتنفيذه لهذه إلتدإبير وتصديق 

  ةالجزائيوالتسوية  أوجه التشابه بين الوساطة الجزائية أولا:

من بدإئل إلدعوى  يعتبرإن بديلا   إلجزإئيةمن إلوساطة إلجزإئية وإلتسوية  ن كلا  إ -１

ية وبأسرع إلدعوى إلعمومية بطريقة ود   إنهاءكلاهما يؤديان إلى  ن  أإلعمومية، حيث 

 .(2) ممكنٍ  وقتٍ 

ي في جرإئم محدودة ومعنية جاءت على ود   تستهدف كل منهما إلوصول إلى حل  و  -２

 .(1) بهماخذت أسبيل إلحصر في بعض إلتشريعات إلتي 

                                                           

عم إلتعاون إلسياسة إلجنائية إلمعاصرة وإتجاهات تطوير إلقانون إلجنائي ود .(2213) فرح، محمد عبد إللطيف (1)
 .31، ص، إلقاهرة1ط، إلدولي ومطابع إلشرطة

إلصلح وإلوإسطة للفصل في إلدعوى إلجزإئية في ظل )خصوصية إلَساليب إلحديثة  .(2221) حدة ،مبروك (2)
، إلجزإئر،2ع ،2مجامعة إلعربية إلتبسي،  ،دإب وإللغات، مجلة أبحاث في إلعلوم إلتربوية وإلإنسانية وإلآ13كوفيد 
 .652ص
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 أوجه الختلاف بين الوساطة الجزائية والتسوية الجزائية : ثانياا 

باختلاف إلطبيعة  إلجزإئيةإلجزإئية وإلتسوية  إلوساطةى مظاهر إلاختلاف بين تتجل   -１

على فكرة قيام إلنيابة إلعامة بموإجهة  قائم   فالتسوية إلجزإئية نظام   ،إلقانونية لكل منهما

لزإمه بالدفع  ،بعض إلجرإئم عن طريق إلتسوية بين كل من إلنيابة إلجنائية وإلعامة وإ 

ذلك على  ،(2) على تقدير إلجاني مقابل إلتسوية تعويضا  ماليا  لخزينة إلدولة بناء  

على حجم  بناء   إلعكس من نظام إلوساطة إلذي يتم فيه تقدير إلتعويض إلممنوح

 . (3)بالمجني عليه  إلضرر إلذي لحق

حيث يترتب  ،يظهر إلاختلاف بينهما من حيث إلَثر إلمترتب على كل منهما  -２

عمال نظام إلتسوية إلجزإئية إنقضاء إلدعوى إلعمومية بمجرد تنفيذ إلبنود إلتي إعلى 

ن إلَثر إلذي يترتب على إلوساطة إلجزإئية ألا إ ،إشتمل عليها إتفاق إلتسوية إلجزإئية

ففي بعض إلَحيان يتم حفظ  ،ن يرتب إنقضاء إلدعوى إلعموميةأليس بالضرورة 

مع إمكانية قيام إلنيابة إلعامة بالرجوع عن إلوساطة ما لم تنقضي  هالإلاتفاق كنتيجة 

 . (4)_بالتقادم

 

 

                                                                                                                                                                          

تقليدية في حل إلنزإعات إلجزإئية، أطروحة إلوساطة إلجزإئية وسيلة غير  .(2223) إلمجالي، هشام مفضي (1)
 .71، صدكتورإه جامعة عين شمس

 .652، صمبروك، حدة، مرجع سابق (2)
مستحدثة في حسم إلدعوى إلجزإئية، مجلة إلكلية  إلتسوية إلجزإئية طريقة .(2216) وري محمد، هناء جبيوسف (3)

 .367، ص، إلعرإق42، ع2، مإلإسلامية إلجامعة
 .367، صيوسف، هناء جبوري محمد، إلمرجع ذإته (4)
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 والتنازل.الوساطة الجزائية  :الفرع الثاني

 .تعريف التنازل: أولا 

لقد إختلف فقهاء إلقانون في تحديد تعريف للتنازل إلا أنه يمكن تعريفه بأنه عمل  قانوني  

حق ولو كان موعد إستعماله شكوى، ويترتب عليه إنقضاء ذلك إلصادر  ممن له حق  في تقديم 

 .(1) ممكنا  

إلآخر إلتنازل بأنه: إلتصر ف إلقانوني إلذي يصدر من إلمجني عليه ويترتب  بعضهموعرف 

 .(2) للشكوى وإلسير في إجرإءإت إلدعوىعلى ذلك وقف إلَثر إلقانوني 

بأنه: عمل  إجرإئي  يصدر من إلمجني عليه أو وكيله بشرط تنصيب إلوكيل  آخرعر فه فريق 

 .(3) ي كافة إلشروط إلمفترضة قانونا  على إجرإء إلتنازل، وأن يتوإفر في إلشاك

كما وتم تعريفه من آخرون بأنه: تعبير إلمجني عليه بإرإدة حر ة منفردة عن رغبته في عدم 

 .(4) ستمرإر فيها ضد مُرتكب إلجريمةإلاإتخاذ إلإجرإءإت إلجنائية أو عدم 

نما يمتد ليطال  إن إلتنازل في إلقانون إلجزإئي لا يتوقف على إلدعوى إلجزإئية فحسب وإ 

إلمطالبة برفعها خصوصا  في إلجرإئم إلمعل قة على شكوى سوإء من إلمجني عليه أو من وكيله 

إلخاص، وإلعلة من ذلك أن  إلتنازل هو تعبير  عن إلإرإدة؛ لَن إسقاط إلحق متوقف  على إرإدة 

ه بذلك، فإذإ كان من آثار إلشكوى تحريك إلدعوى إلعامة، فإن إلنزول عن إلحق في إلشكوى صاحب
                                                           

، إلقاهرة، 7إلوسيط في قانون إلإجرإءإت إلجنائية، دإر إلنهضة إلعربية، ط .(1993) سرور، أحمد فتحي (1)
 .414ص
د. ط، مصر، إلإجرإءإت إلجنائية في إلتشريع إلمصري، دإر إلفكر إلعربي،  .(1988) سلامة، مأمون (2)

 .130ص
 .89ص د. ط، مصر، شرح قانون إلإجرإءإت إلجنائية، دإر إلنهضة إلعربية،  .(1989) عثمان، آمال (3)
 .97، ص2إلإجرإءإت إلجنائية في إلتشريع إلمصري، مكتبة غريب، ط .(1990) إلدهبي، إدوإرد غالي (4)
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يؤدي إلى إلنزول عن إلحق إلشخصي وبالتالي إنقضاء إلدعوى إلعمومية، كما أن عدم تقد م 

 . (1) في مضمونه إنقضاء إلدعوى إلعامة إلمشتكي بشكوإه للنائب إلعام هو

مما يجدر ذكره أن من يملك إلحق في إلشكوى هو ذإته صاحب إلحق في إلتنازل عنها، 

ويجب أن يكون إلمتنازل مميزإ  وعاقلا  حتى يَصح إلتنازل، كما أنه لا يحق للوكيل أن يتنازل عن 

إلشكوى إلا بموجب وكالة خاصة بذلك؛ لَنه في حالة إلتوكيل لتقديم شكوى فإن هذه إلوكالة تكون 

صرة على تقديم إلشكوى فقط ولا تمتد إلى إلتنازل عنها، كما أنه يحق للأصيل إلتنازل عن مقت

إلشكوى إلمقدمة من قبل إلوكيل إلخاص دون إلحاجة إلى موإفقة إلوكيل، حيث أن  إلوكالة في 

 . (2) أجل تقديم إلشكوى لا إلتنازل عنهأصلها أبيحت من 

إلتنازل في قانون إلعقوبات إلَردني في إلعديد من إلنصوص  إلَردنيوقد تناول إلمشر ع 

إلى أن  صفح إلمجني عليه يُسقط دعوى إلحق إلعام، وقد حدد  52إلقانونية حيث أشار في إلمادة 

لح، وأنه لا يعلق على جمله معنى إلصفي مُ  لذلك حالات، إضافة إلى أن إلتنازل يضم  

 . (3)لخإشرط...

من قانون إلعقوبات إلَردني أن دعوى إلحق إلعام تسقط عندما  445/2كما ونصت إلمادة 

، يتضح من نصوص إلموإد إلسابقة أن إلمشر ع إلَردني أخذ (4)يتنازل إلفريق إلمتضرر ويصفح 

 سقاط دعوى إلحق إلعام.إبالتنازل، وحدد له حالاته وأن إلَثر إلذي يترتب على إلتنازل هو 

                                                           

 .199، عمان، ص1إلشكوى في إلقانون إلجزإئي، مكتبة إلمنار، ط .(1986) إلحشكي، صبري علي محمد (1)
إلجزإئية إلمحاكمات وطرق إلطعن في إلوسيط في شرح قانون إلمحاكمات (، 1994) إلحلبي، محمد علي سالم، (2)

 .107عمان، ص ، 1ط، دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيع، إلَحكام
 تعديلاته.و  1960لسنة  16من قانون إلعقوبات إلَردني رقم  52إلمادة  (3)
 وتعديلاته. 1960لسنة  16من قانون إلعقوبات إلَردني رقم  445إلمادة  (4)
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 .الوساطة الجزائية والتنازلأوجه التشابه بين : ثانياا 

 :يمكن أن نوجز بعض نقاط إلتشابه بين إلوساطة وإلتنازل بما يلي

يُعد كل  من إلوساطة وإلتنازل من إلوسائل إلبديلة لحل بعض إلمنازعات إلجزإئية في إلجرإئم  -１

 .إلتي تتسم بالخطورة إلبسيطة

ا، وهو إنهاء إلنزإع وإلدعوى تتفق إلوساطة مع إلتنازل في إلَثر إلقانوني إلمترتب عليهم -２

 .إلعمومية

 أوجه الختلاف بين الوساطة الجزائية والتنازل: ثالثاا 

يتحقق إلتنازل ممن يملك إلحق في تقديم إلشكوى قانونا  أو من يمثله إذإ كان ممن تجوز له  -１

ـل أطرإف عد ة  . إلولاية، بخلاف إلوساطة إلجزإئية إلتي تتحقق من خلال تدخ 

يكون إلتنازل صريحا  وغير معلق على شرط ويشترط أن يكون هناك دعوى قائمة، ويمكن  -２

إحالة إجرإء إلتنازل في أي مرحلة من مرإحل إلدعوى، بينما إلوساطة إلجزإئية تكون قبل 

 إلدعوى للمحكمة إلمختصة.

أن إلنصوص إلقانونية إلتي أجازت إلتنازل قد حددت على سبيل إلحصر إلجرإئم إلتي  -３

يجوز بها إلتنازل، بينما نجد أن إلعديد من إلتشريعات إلتي أخذت بنظام إلوساطة إلجزإئية لم 

نما إكتفت بتحديد درجة  تحدد إلجرإئم إلتي تجوز بها إلوساطة على سبيل إلحصر، وإ 

 .على إلجنح وإلمخالفات قتصارهابالبساطة وإخطورتها 

من إلتشابه بين إلوساطة إلجزإئية وإلَنظمة إلمشابهة لها من حيث  بالرغمويرى إلباحث أنه 

إلهدف إلا أن ثمة إختلافات جلية ووإضحة تميزها عن غيرها من إلَنظمة إلمشابهة، كان أهمها 

، بل إحالته إلى إلمحكمة إلمختصةقإلمرحلة إلتي يجوز فيها تحويل ملف إلقضية إلى إلوساطة وهي 
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وأن إلوساطة تتطلب موإفقة أطرإف إلنزإع بخلاف بعض إلَنظمة إلَخرى إلتي تتطلب فقط موإفقة 

إلى سعيها إلى جبر إلضرر للمجني عليه بالكامل أو إعادة إلحال إلى ما  إلمجني عليه، إضافة  

  .كان عليه بخلاف إلَنظمة إلَخرى
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 :الفصل الثالث
 الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية

هات إلحديثة لمفهوم إلعدإلة إلجنائية إنبثق عنها مفاهيم جديدة متعلقة بمبادئ إلقانون إن إلتوج  

على  كبير   إعتبارإت إجتماعية وسياسية لها أثر   أجلإلجنائي، حيث فُرضت هذه إلمفاهيم من 

ذ بتكريس جنائية بدإئل إلدعوى إلعمومية وإلَخإلمجتمع، ومن أهم إلمتغيرإت في مفهوم إلعدإلة إل

 فكرة إلوساطة إلجزإئية.

 بالغة بين فقهاء إلقانون إلجنائي إلا أنهم لم يجتمعوإ أهمية إلجزإئيةوقد أخذ مفهوم إلوساطة 

دلي بدلوه في هذإ ، حيث ظهرت إلعديد من إلاتجاهات حولها فالكل يُ طبيعتها إلقانونيةتحديد ل

ها في أطرإفهذإ إلفصل عن خصائص إلوساطة إلجزإئية و  سيتم إلحديث في ؛إلموضوع، وعليه

 :يلي لماوفقا   ،ثانٍ( في )مبحثٍ  إت إلمتبعة لتنفيذهاجرإءوشروطها وإلإأول(  )مبحثٍ 

 .هاأطرإفو  إلجزإئية إلوساطة خصائص :المبحث الأول

 .لتنفيذها إلمتبعة إتجرإءوإلإ إلجزإئية إلوساطة شروط :المبحث الثاني
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 :الأولالمبحث 
 هاأطرافخصائص الوساطة الجزائية و 

ع ا وإنتشار إ أصبحت إلوساطة إلجزإئية في إلآونة إلَخيرة من أكثر إلمصطلحات إلقانونية شيو 

، لَنها تمثل وسيلة لضمان تعويض إلضحية عن إلضرر، وبالتالي فهي تعمل جنائيفي إلقانون إل

 ا  هممُ  ا  إجتماعي ا  نها تمثل سلوكأفضلا  عن  ،إلعدإلة إلجزإئيةشرإك إلَفرإد في تطوير إعلى تعزيز 

تنطوي على إلعديد من  لاسيما أنها في إلغالب ،آثار ما يترتب عن هذه إلجرإئم إليسيرةلمعالجة 

 . (1) أثناء نظرها ل عمل إلهيئات إلقضائيةـتعط   إلإجرإءإت إلروتينية إلتي

متع إلوساطة بالعديد من إلخصائص إلمميزة لها حيث أقر فقهاء إلقانون إلجنائي مجموعة توت

كبيرة فيما  أهميةمن إلخصائص على إلرغم من إختلاف وجهات نظرهم حولها، خاصة أنها ذإت 

إلدعوى إلجزإئية )إلنيابة إلعامة، إلوسيط إلجزإئي، إلجاني، إلمجني  أطرإفيتعلق بمصلحة كافة 

أول(  عليه سوف يتم إلحديث في هذإ إلمبحث عن خصائص إلوساطة إلجزإئية في )مطلبٍ عليه( و 

  :يلي لما وفقا   ثانٍ( إلوساطة إلجزإئية في )مطلبٍ  أطرإفو 

 .إلجزإئية إلوساطةخصائص  :الأول المطلب -

 .إلجزإئية إلوساطةأطرإف الثاني:  المطلب -

  

                                                           

إجرإءإت إلوساطة إلجنائية وأثرها على إلدعوى إلعمومية، درإسة مقارنة، إلمجلة  .(2217محمودي، قادة ) (1)
 . 26، ص3ع إلجزإئرية للحقوق وإلعلوم إلسياسية، 
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 :الأولالمطلب 
 خصائص الوساطة الجزائية

حول تحديد إلخصائص إلقانونية للوساطة إلجزإئية، حيث ذهب  إلجنائيإختلف فقهاء إلقانون 

جانب من إلفقه بالقول أن إلوساطة إلجزإئية عبارة عن طبيعة عقدية، وهناك من يرى أنها ذإت 

 من يرى أنها بديل  هناك وأخيرإ   ،وهناك من يرى أنها ذإت طبيعة إدإرية بحتة ،طبيعة إجتماعية

لدعوى إلجزإئية، إلا أنه وبذإت إلوقت تتمتع إلوساطة إلجزإئية بالعديد من إلخصائص من إلناحية ل

فرعين لبيان  إلىإيفاء  للغرض إلمطلوب من هذإ إلمطلب سوف يتم تقسيمه ف ؛، وعليهإلإجرإئية

 خصائص إلوساطة إلجزإئية وذلك على إلنحو إلآتي: 

 .الناحية الفقهية: خصائص الوساطة من الأولالفرع 

 .ساطة الجزائية صورة من صور الصلحأولا: الو 

 هإلدعوى، خاصة أن أطرإفأساسيتين في تطابق وتوإفق إرإدة  ركيزتينيمثل إلصلح وإلوساطة 

، ويعد إلتوفيق (1) إلصلح في إلنزإع إلقائم أوفي حال إنعدمت هذه إلإرإدة فلا يمكن أن تتم إلوساطة 

 أن مبادئ ة إلىإلإشار إت إلعدإلة إلتصالحية وتجدر إجرإءإلصلح في إلقضايا إلجزإئية من أقدم  أو

إلمصالحة  أن   إلا ،من إلوقائع إلتاريخية ت إلصلح إلجزإئي في كثيرٍ إلسمحة أقر   إلشريعة إلإسلامية

ؤخرإ  خاصة  أن إلجزإئية لم تكن وإضحة في إلقوإنين إلوضعية إلا بعد إنتشار مفهومها وترسيخها م

وذلك  ،من إلجرإئم إلتي تتصف بالطابع إلمالي عينٍ مُ  نوعٍ  كانت تشرع ضمن عامٍ  إلمصالحة بشكلٍ 

 .(2) يتم تحديها في إلتشريع إلمتعلق بنوع إلمصالحة وفق شروطٍ 

                                                           

مكانية تطبيقها في إلقانون إلعرإقي، درإسة  .(2214نادر ) أحمدصباح،  (1) إلتنظيم إلقانوني للوساطة إلجنائية وإ 
 . 13مقارنة، مجلس إلقضاء في إقليم كوردستان إلعرإق، أربيل، ص

مشروعية إلصلح إلجزإئي بين إلقانون إلوضعي وإلفقه إلإسلامي،  .(2222إلتجاني، زليخة )؛ عمار، ملكية (2)
 .333ص ،1ع  ،34م  يات، جامعة إلجزإئر،درإسة مقارنة، مجلة حول
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ا قائم ا  ويقصد بالصلح بأنه "عقد   يتوقيان به نزإع ا محتملا  وذلك بأن  أويحسم به إلطرفان نزإع 

 ةوعلى ذلك فالصلح يحتوي على ثلاث ،ينزل كل منهما على وجه إلتقابل عن جزء من إدعاءإته

ونزول كل من طرفي إلنزإع عن جزء من  ،إلنزإع حسممحتمل، ونية  أوعناصر: وجود نزإع قائم 

 . (1) إدعاءه على وجه إلتقابل"

إلعرب على أن إلعدإلة إلتصالحية في جرإئم إلَشخاص  لفقهاءإبين  نه يوجد إجماع  أكما 

وإلَموإل ذإت طبيعة عقدية تتشابه مع عقد إلصلح إلمنصوص عليه في إلقانون إلمدني، وفي حالة 

لحسم إلنزإع إلقائم بينهما  لحٍ نشوء إلمنازعات إلمدنية يستطيع كل من طرفي إلدعوى إبرإم عقد صُ 

إلوساطة  إلىأي أنهم ينظرون  ؟أمام إلمحكمة أم لا ا  كان إلنزإع معروض إذإبصرف إلنظر فيما 

 .(2)ي عقد صلح جزإئ بأنها

تطبيقات إلصلح وأن  تعد منأن إلوساطة إلجزإئية  إلى إلفقهيوقد ذهب أصحاب هذإ إلرأي 

كون كل من إلصلح وإلوساطة  ،يةتسوية ود   أوإتفاق  إلى لتوصلإلهدف إلَساسي منها هو إ

، وتجدر (3)إلنزإعات إلناتجة عن إلجرإئم قليلة إلخطر إنهاءيعتبرإن من إلوسائل إلغير تقليدية في 

كون إلنيابة إلعامة هي  ،بهذإ إلصدد أن إلبعض من إلفقهاء يعتبرون إلوساطة عقد إذعان إلإشارة

  .(4) إلَخرى طرإفمن تقوم بفرض إلشروط على إلَ

                                                           

، إلوساطة في إلمنازعات إلإلكترونية، مجلة إلمحقق إلحلي للعلوم إلقانونية أحمدفرإس، كريم شاهين، هند، فايز  (1)
 . 254، ص3ع وإلسياسية، 

 . 13نادر، مرجع سابق، ص أحمدصباح،  (2)
، 1عإلوساطة إلجزإئية في إلتشريع إلجزإئري، مجلة إلعلوم إلقانونية وإلسياسية،  .(2213حسيبة، محي إلدين ) (3)
 . 333ص ،12م
ا، كلية إلحقوق،  (.2216) دريسي، نور إلهدى (4) إلطرق إلودية لحل إلمنازعات إلجنائية، إلوساطة إلجنائية نموذج 
 . 166جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، إلجزإئر، صطروحة دكتورإه، أ
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على إلجرإئم إلجنائية هو بمثابة عقد صلح مدني ذو  إلرأي إلثاني قتطبيوب هإلباحث أنويرى 

إلدعوى، وبالتالي في حال تطبيقه  أطرإفطبيعة تعاقدية يتم عند تلاقي إلإيجاب مع إلقبول بين 

 . إلنزإع لإنهاءنه يعتبر تصرف ا قانوني ا تتقابل فيه إرإدة إلجاني وإلمجني عليه إعلى إلدعوى إلجنائية ف

 ثانياا: ذات طبيعة اجتماعية 

للتنظيم  إلوساطة إلجزإئية عبارة عن نموذجٍ إلقول بأن  إلىمن إلفقه إلفرنسي  ذهب جانب  

إلاجتماعي وهدفها إلَساسي تحقيق إلَمن وإلسلام إلاجتماعي ومساعدة طرفي إلخصومة على 

 .(1) تعقيدإت إلشكلية إلمتبعة بالمحاكمبعيد إ على إل ،يإلمنازعات إلقائمة بينهم بأسلوب ود   إنهاء

ا لعدإلة  إلىوذهب جانب آخر من إلفقهاء إلفرنسيون  حيث تهدف غير إجبارية إعتبارها نموذج 

تحقيق  إلىللتنظيم إلاجتماعي إلذي يسعى  هي نموذج  فوبالتالي بين أطرإف إلنزإع،  إلتقريب إلى

ي بعيد إ عن ساحات إلنزإع في تسويته بشكل ود   أطرإفمساعدة لم إلاجتماعي وإلطمأنينة لإلس

محصور إ في  جرإءقوتها ويبقى هذإ إلإإلاجتماعي لا يلغي دور إلدولة و  ، إلا أن هذإ إلدور إلمحاكم

 .(2) ظل إلَنظمة إلقانونية إلجنائية على إلرغم من طغيان إلجانب إلاجتماعي

نها ناتجة عن إلبيئة إلاجتماعية إلتي يحميها إلقانون إلتي تؤثر بطبيعة أكما أن أنصاره يرون 

لا سيما أن إلوساطة إلجزإئية تتم بين إلجاني وإلمجني عليه بطريقة  ،إلجزإئيةإلحال على إلوساطة 

ية بتدخل طرف ثالث وذلك من أجل تقريب وجهات إلنظر، ولا يمكن إنكار دورها إنسانية ود  

                                                           

 .27محمودي، قادة، مرجع سابق، ص مشار إليه؛ (1)
، ائية، مجلة إلحقوق، جامعة إلكويتإلوساطة في حل إلمنازعات إلجن .(2226إلمانع، عادل علي )مشار إليه؛  (2)
 . 43ص ،4ع ،32م
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ه بذإت إلوقت يلغي دور إلدولة ومكانتها ليبقى هذإ إلإجرإء محكوما  في إلإطار إلاجتماعي إلا أن

 .(1) رغم طغيان إلجانب إلاجتماعي عليهإلقانوني 

ومكاتب إلقانون إلمطبقة في فرنسا  حياءإلَنموذج إلى أن كما يستند أصحاب هذإ إلرأي 

 إلىوهي هياكل وساطة ذإت طبيعة إجتماعية لا تهدف  ،ونموذج مرإكز عدإلة إلجوإر في أمريكا

  .(2) ةأكثر إنساني لوساطةتحقيق إلسلام إلاجتماعي في إلَرجاء وتجعل من إ

على إلوساطة إلجزإئية يساعد بزيادة إلتكافل بين أفرإد  جرإءويرى إلباحث أن تطبيق هذإ إلإ

 إت إلملقاة على عاتق إلقضاء. جرإءأنه يخفف من إلإ إلىإضافة  ،إلمجتمع

 .ثالثاا: ذات طبيعة إدارية

إلَولى عدم إعتبار إلوساطة إلجزإئية عقد إ مدني ا  :نصار هذإ إلرأي يستندوإ على ركيزتينأإن 

نما مجرد   إت إلتي تقوم إلنيابة إلعامة في ممارستها أثناء نظر إلدعوى إلجزإئيةجرإءمن إلإ إجرإءوإ 

يصبح قضائي ينزع إلصفة إلجرمية ومن ثم  إجرإء، أما إلثانية فهي عبارة عن (3) وتخضع لتقديرها

من أشكال  تعد شكلا   أووهي بذلك تعد طريقة لإلغاء إلعقوبة إلجنائية  إلدور إلقضائي محدودإ ،

 إلى إلإشارة، وتجدر (4) من نيابة ذإت طبيعة إدإرية صادر   وهذإ إلَمر، إلَمر بالحفظ تحت شرط

إت إلجنائية إلفرنسية وبناء  عليها تصدر جرإء( من قانون إلإ42قطة مستمدة من إلمادة )أن هذه إلن

زإلة إلىيفضي  شرطبموجب  إلنيابة إلعامة قرإرها بالحفظ  آثار إلجريمة.  تعويض إلمجني عليه وإ 

                                                           

 . 15نادر، مرجع سابق، ص أحمدصباح،  (1)
إلوساطة إلجزإئية في ظل إلقانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، رسالة ماجستير، جامعة  .(2221عزة، وحيد ) (2)

 . 37عبد إلحميد بن باديس مستغانم، إلجزإئر، ص
 . 23مرجع سابق، ص ،محمودي، قادة (3)
 .333حسيبة، محي إلدين، مرجع سابق، ص (4)
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 ،إت إلإدإريةجرإءأصحاب هذإ إلرأي إنبثق عن إلإ إليهإلذي إستند  إلَساسويرى إلباحث أن 

دون  - إت إلاتهامإجرإءإدإري كباقي  إجرإءوذلك بناء  على إعتبار أن إلوساطة إلجزإئية هي مجرد 

إلتي تقوم إلنيابة إلعامة بممارستها في إلدعوى إلعمومية خاصة، فهي لا تتوقف   -مهمتها بالتحقيق

تها إلمستمدة من إلمجني عليه، وتخضع لتقدير إلنيابة إلعامة في إظهار سلط أوعلى موإفقة إلجاني 

 .(1) من إلدعوى وليس بديلا  عنها إ  إلقانون وهي بذلك تعتبر جزء

 .ائل الدعوى الجزائيةرابعاا: بديل من بد

من  يل  هذإ إلرأي أن إلوساطة إلجزإئية بدنصار يرى أحيث ( 2) إلفقهاء أغلبأخذ بهذإ إلرأي 

 خاص   لاسيما أن إلوساطة إلجزإئية هي أسلوب   ،لإنهاء إلخصومة إلجزإئية جزإئيةإلدعوى إلبدإئل 

 عن إلملحقات إلقضائية.  يمكن إعتبارها بديلا   أوإت إلجزإئية جرإءلاستعاده إلإ

إعتبار نظام إلوساطة إلجزإئية آلية بديلة للمتابعة إلجزإئية في  إلى إلجزإئري إلمشر عوقد ذهب 

وإلتي حددها  ،طورة على إلنظام إلعاملا تشكل خمادة إلمخالفات وبعض إلجنح إلبسيطة إلتي 

( إلدعوى 15-22( من إلَمر )4مكرر/ 37كما نص في إلمادة ) حصرإ   الَمر علىب إلمشر ع

  .(3) تعويض إلضحية إلىإلجزإئية تهدف 

إت إلجزإئية إلفرنسي على جرإء( من إلقانون إلإ41/1نص في إلمادة ) إلفرنسي إلمشر عكما أن 

إلجرإئم محل تطبيق إلوساطة وهو بذلك يختلف عن إلصلح إلمنصوص  حالة إلوساطة ولم تحدد

ثر إلمترتب على إلصلح فهو إنقضاء بما يتعلق بالَأما  ،عليه في جرإئم محددة على سبيل إلحصر

                                                           

 . 33عزة، وحيد، مرجع سابق، ص (1)
 . 15مرجع سابق، ص ،صباح، أحمد نادر (2)
 . 42عزة، وحيد، مرجع سابق، ص (3)
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بينما لا يترتب على إلوساطة إلجزإئية أي  ،إلجزإئية دون سلطة في ذلك من إلنيابة إلعامةإلدعوى 

 .(1) طلق حرية إلتصرف في إلدعوى إلجزإئيةيابة إلعامة مُ قانوني ويكون للن أثرٍ 

 الفرع الثاني: خصائص الوساطة الجزائية من الناحية التشريعية.

 .ونة والسرعة في الوساطة الجزائيةأولا: المر 

إت إلطويلة إلمعقدة إلتي تتم أثناء نظر جرإءإلوساطة إلجزإئية للهروب من إلإ تطبيقيتم 

، (2) ثلسمات إلعصر إلحدي وإلتي تأخذ مجهود إ ووقت ا كبيرين فهي تعتبر موإكبةإلدعاوي إلجزإئية 

إلنزإع لا سيما أنها تتم برضاهم وقناعتهم على عكس  أطرإفوبالتالي فهي تصب بمصلحة 

  .(3) بها إت إلروتينية إلطويلة إلتي تجري في إلقضاء إلعادي وإلتي يجب إلتقييدجرإءإلإ

إلوساطة  إلىإلنزإع  أطرإف أيجتاح إلعالم في إلوقت إلحالي يلج إلذيفي ظل عصر إلسرعة و 

، مما إ  وجهد طويلا   ا  إت إلتي تتم في إلمحاكم وتأخذ وقتجرإءكونها تتم بشكل سريع على عكس إلإ

لبي إحتياجاتهم، ويعتمد ذلك على قدرإت ـإلذي يُ  للقانونإلنزإع وفق ا  أطرإفيجعلها ملائمة لرغبات 

في  إليهاإت حل إلنزإع، وبالتالي يقبلون بالحلول إلتي تم إلتوصل إجرإءومؤهلات إلوسيط لتسريع 

 .(4) مرحلة إلمفاوضة

                                                           

 . 15مرجع سابق، ص .(2214) صباح، أحمد نادر (1)
إلوساطة كطريق بديل لحل إلنزإعات، رسالة ماجستير، كلية  .(2213خروبي، نسرين، بوجهام، عفاف ) (2)

 . 14، إلجزإئر، ص1345ماي  3إلحقوق وإلعلوم إلسياسية، جامعة 
إلنظام إلقانوني للوساطة إلقضائية ودرإسة في إلقانون إلمقارن، رسالة ماجستير،  .(2212بوجمعة، بتشيم ) (3)

 .72جامعة تلمسان، إلجزإئر، ص
مجلة  إلوساطة إلجنائية وأثرها على إلدعوى إلجزإئية،. (2213) إلفيل، محمد عباس حمودي، عدنان علي (4)

 .167، ص24 م ،73 عإلرإفدين للحقوق، 
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وبالتالي ، وسرعة بكل سهولة إلَساسية من إلوساطة هي حل إلنزإع إلغايةويرى إلباحث أن 

أنه في  إلىإلنزإع، بالإضافة  إنهاء أجلل من عمله من ـلتي تسه  إت إجرإءيمكن للوسيط إتباع إلإ

إلقضاء إلعادي  إلىعن إلعمل إلذي يقوم به إلوسيط يحق لهم إللجوء  طرإفحالة عدم رضا إلَ

  لفض إلنزإع إلقائم بينهم.

 .جراءاتثانياا: سرية وخصوصية الإ

  السرية -１

إلنزإع وإلوسيط فقط على عكس  أطرإفتتم بين  أنهاخاصة  إلجلساتتمتاز إلوساطة بسرية 

ن إوبالتالي ف ،ضور أي من إلموإطنينبحإلقضاء إلعادي إلذي يمتاز بعلانية إلجلسات إلتي تتم 

 . (1)خصوصيتهم ومصالحهم سرية إلوساطة تحافظ على 

كونهم  إليهاإلنزإع باللجوء  أطرإفبها إلوساطة تحفز إلعديد من  تمتازفإن إلسرية إلتي 

فادإتهم ودفوعهم وإعترإضاتهم بكل حرية يستطيعون وهذإ بدوره يساعد إلوسيط  ،إلإدلاء بأقوإلهم وإ 

 . (2) ه بطريقة وديةئإنها أجلمن إلنزإع  أطرإفإلعمل على إلتوفيق بين آرإء للقيام بعمله من خلال 

  الخصوصية -２

على  ـتعمل تعتبر ميزة أساسية للوساطة كونهاو  ،تتشابه ميزة إلخصوصية نوع ا ما بالسرية

إلمحافظة على خصوصية أطرإف إلنزإع بالإضافة إلى إلمحافظة على خصوصية إلنزإع نفسه، 

خاصة أنه في إلغالب ما تتجه رغبة أطرإف إلنزإع إلى أن تتم بعيد إ عن إلإجرإءإت إلمتبعة في 

قضائية،  إلمحاكم إلتي تتسم بالعلانية بصرف إلنظر عن نوع هذه إلوساطة سوإء أكانت إتفاقية أم

                                                           

 . 15، بوجهام، عفاف، مرجع سابق، صخروبي، نسرين (1)
 . 166علي، عدنان إلفيل، محمد عباس حمودي، مرجع سابق، ص (2)
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ن هذه إلخاصية تضمن لَطرإف إلنزإع حرية إلقول وإلحوإر بطريقه مريحه لهم، كما إوبالتالي ف

 يمكن أن يتم في مرحله إلتفاوض تقديم تنازلات دون أن يتم إلتمسك بهذه إلَقوإل أو إلتنازلات كحجة

 . (1) م يتفق أطرإف إلنزإع على إلوساطةأمام إلقضاء في حال ل

 إلىبعمل إلوسيط بالإضافة  طرإفأن إلخصوصية من شأنها أن تعزز ثقة إلَويرى إلباحث 

كامل إلحرية لقول ما لديهم وتقديم مستندإت وتنازلات دون إلخوف من أن يتم  طرإفأنها تمنح إلَ

 إلاحتجاج عليهم بها أمام إلقضاء في حال لم يتم إتفاق إلوساطة.

 .ثالثاا: تخفيف العبء عن الجهاز القضائي

ي إلذي دفع بعض إلمشرعين للأخذ بنظام إلوساطة هو تخفيف إلعبء عن مإلهدف إلساإن 

أمام  طة إلمرفوعةإلقضايا إلجزإئية إلبسيأعدإد خاصة في ظل إرتفاع  ،إلهيئات إلقضائية في إلدولة

حدى إلوسائل إلبديلة إن إلوساطة تمثل إوترإجع دور إلقضاء في حلها بالسرعة إلمطلوبة، ف ،إلمحاكم

ي بعيدإ  عن إلقضاء، حيث أن إلاتفاق إلذي حل إلمنازعات إلجزإئية إلناشئة بين إلَفرإد بشكل ود  ل

يتم عن طريق إلتسوية يحوز على إلصفة إلقانونية وذلك نتيجة لمصادقة إلقاضي إلمختص عليه إلا 

 . (2) أنه وبذإت إلوقت لا يمكن إلطعن به بأي من طرق إلطعن إلمتعارف عليها

إلحفظ إلمترإكمة لدى إلنيابة  قرإرإت لتخلص منلم للقضاء و هذه إلقضايا إلتي تقد   منوللحد 

إلجزإئية، وذلك من  بصفتها نظام إلوساطة في إلقضايا بالنص علىإلجزإئري  إلمشر عإلعامة قام 

سوف نه من خلال إلوساطة أو ، إلمنظورة أمام تلك إلمحاكمإلقضايا إلهائلة وإلمترإكمة  ةمعالج أجل

لنظر في إلجرإئم إلجزإئية إلخطرة على إلمجتمع، ليتم تخفيف إلعبء عن إلقضاء وبالتالي يتم تفرغه 

                                                           

 . 16، بوجهام، عفاف، مرجع سابق، صخروبي، نسرين (1)
 . 17، صنفسهإلسابق إلمرجع  (2)
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في إلسجون نتيجة لحل إلنزإعات بين  وقوفينتقليل عدد إلم إلىذلك سوف يؤدي  أنوإلجدير بالذكر 

 . (1) إلَفرإد

 .: قلة التكاليف الماديةخامساا

من إلمعروف أن كل مرحلة من مرإحل إلتقاضي إلعادية ترتب تكاليف مادية عالية إلا أن 

 طرإفإلوساطة من شأنه أن يقلل من هذه إلتكاليف لا سيما أنها تكون مناصفة بين إلَ إلىإللجوء 

ينهم إلوساطة كوسيلة بديلة لحل إلنزإع إلقائم ب إلىوعليه يتم تشجيع إلمتخاصمين إللجوء  ،إلمتنازعة

 تقديم إلاستدعاءإت وإلخبرإت مما يجعلها قليله إلمصاريف. إلىفهي لا تحتاج 

إلنزإع مصاريف طائلة  أطرإفكبد تكون إجرإءإته إلمتعبة ت قدإلعادي  إلقضاءن إف وبالمقابل

  .إت إلتقاضيإجرإء وإلانتهاء من إكتمال أجلمن 

 :المطلب الثاني
 الوساطة الجزائية أطراف

رئيسية ومحورية ولا  أطرإفتقوم إلوساطة إلجزإئية كوسيلة جديدة وبديلة لفض إلنزإع على 

 تعتبرلذإ لا بد من وجودها مجتمعه حتى  ،طرإفرها عند غياب أي طرف من هذه إلَيمكن تصو  

يتم توضيح إلمجني عليه في إلفرع  ،فروع ةذإ إلمطلب بثلاثهولهذإ سيتم تناول عملية متكاملة، 

 وإلجاني في إلفرع إلثاني وإلوسيط في إلفرع إلثالث وكما يلي: إلَول

 المجني عليه: الأولالفرع 

نه "إلشخص إلذي وقع عليه إلاعتدإء ومسته إلجريمة في حق من حقوقه أيعرف إلمجني عليه ب

 . (1) انه وحماه إلمشر ع بنص عقابي "إلتي ص

                                                           

 . 342مرجع سابق، ص .(2213حسيبة، محي إلدين ) (1)
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ويتمتع  ا  معنوي أو ا  طبيعي ا  قد يكون إلمجني عليه شخص مفهومهذإ إلل ا  وفقنه أويرى إلباحث 

 أوإلوساطة إلجزإئية  في قبول ن له إلحقأو  ،من إلاعتدإء إلذي لحق به تهبحماية قانونية لحماي

 برز دور إلمجني عليه وفق حقهوهذإ ما يُ  ،رفضها بموجب إلحماية إلقانونية لحقوق إلمجني عليه

 إلوساطة إلجزإئية. أوباختيار قاضيه إلطبيعي  سوإء  

ن يحصل على موإفقة أإلوسيط قبل إلبدء بعملية إلوساطة إلجزإئية  علىنه يترتب إف ،وبهذإ

بلاغ إلنيابة إلعامة بعدم إنه يتوجب عليه إلا فإ  و  ،ضمنية من إلمجني عليه بالسير فيها أوصريحة 

ر إلمناسب بخصوص إلدعوى قرإتمكن إلَخيرة بدورها باتخاذ إلتل ،إلوساطة إجرإءقبول إلمجني عليه 

 . (2) إلجزإئية

لَنه لولا وجود  ؛عليه يعتبر إلطرف إلَهم في عملية إلوساطة إلجزإئية إلمجنيفإن  ،ومن هنا

إلمجني عليه فلا يمكن تصور إلوساطة، كون إلهدف من إلوساطة بالدرجة إلَولى هو تعويض 

برإز دوره في إلمشاركة ب  إلى إضافةإت إلوساطة، إجرإءإلمجني عليه عن إلضرر إلذي لحق به وإ 

وذلك على عكس دوره في  ،إتهاإجرإءهم إلشروط لقيام إلوساطة هو قبول إلمجني عليه بأأنه من 

 . (3) إلدعوى إلجزإئية حيث يكون إلدور إلَساس هو للنيابة إلعامة وإلمتهم

وذلك من خلال  ،إلجزإئية للمجني عليه بتوفير إلوقت وإلجهد عليه إلوساطة أهميةوبرزت 

رفع دعوى مدنية للمطالبة  إلىون إلحاجة دعن إلضرر إلذي لحق به  حصوله على تعويضٍ 

                                                                                                                                                                          

إلحقوق إلَساسية للمجني عليه في إلدعاوي إلجنائية، دإر إلنهضة للطباعة  .(2226محمود، محمد حنفي ) (1)
 .12، إلقاهرة، ص1وزيع، آسك زإد، طوإلنشر وإلت

 .1715منصور، نورة، ليطوش دليلة، مرجع سابق، ص (2)
 .216مرجع سابق، ص محمد، هناء جبوري، (3)
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وسيلة بديلة للمجني عليه  رهاوبالتالي يمكن إعتبا ،في إلدعوى إلمدنية إلذي يعتبر أساسا  بالتعويض 

 . (1) تحصيل إلتعويض أجلعن رفع دعوى مدنية من 

رتب على تنه يإللوساطة إصلاحية ف إلإجرإئيةعندما تكون إلطبيعة  أنهكما ويمكن إلإشارة إلى 

كانت إلغاية منها هي  إذإأما  ،تحصيله للتعويض بوقت أسرعذلك مصلحة للمجني عليه من حيث 

نه ومن باب أولى إف ،دبي من إلتعويض للمجني عليهبمعنى تركيزها على إلجانب إلَ هتأهليوساطة 

 ،ن في ذلك مصلحة تعود على إلمجني عليه بإعادة تأهيل إلجانيلَ ،ن تأخذ مدة زمنية أطولأ

 . (2) لمثل هذه إلجريمة من قبل إلجاني دحيث يتحقق ضمان عدم إلتكرإر وإلعو 

 لجانيثاني: االفرع ال

قام بارتكاب  شخصٍ  كل   :نهأب هفي إلوساطة إلجزإئية ويمكن تعريفحيث يمثل إلطرف إلثاني 

ن أإلمشاعر ولا يشترط  أوإلمال  أوضرإر بالنفس نه إلإأوكان من ش ،متعمدٍ  ي بشكلٍ إجرإم سلوكٍ 

يباشر ن أي إلنتيجة إلجرمية إلتي يسعى إلجاني لتحقيقها، بل يكفي جرإميحقق هذإ إلسلوك إلإ

 . (3) إليهابالَعمال إلتي تؤدي 

قد  هنإإلجزإئري ف إلمشر ع إلىكما ويعتبر إلجاني هو ذلك إلشخص مرتكب إلجريمة، بالنظر 

ن إلمتهم لَ ،إلمشتبه به ولم يلجأ لاستخدإم مصطلح إلمتهم أوإستخدم مصطلح إلمشتكى منه 

بالتالي تم و ه له من قبل إلنيابة إلعامة وج   أومصطلح يطلق على كل من صدر بحقه قرإر إتهام 

إت إلبحث من قبل إلضابطة إلعدلية، إجرإءإلمشتبه به فهو من تجري بحقه  امأ ،تقديمه للمحكمة

لبحث عن حلول هدإف وغايات إلوساطة إلجزإئية وإلتي تسعى لأن إلمشتكى منه يتفق مع إبالتالي فو 

                                                           

 .33قادة، محمودي، مرجع سابق، ص (1)
 .23مرجع سابق، ص .(2212إلقادر، )عبد  أشرفعبد إلحميد،  (2)
 .34علم إلاجتماع إلجنائي، مؤسسة شباب إلجامعة، مصر، ص .(2223شتا، إلسيد علي ) (3)
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نه يمكن إومن هنا ف ،دون إلبحث عن تحمل إلمشتكى منه إلمسؤولية إلجزإئية ،ودية لقضاء إلنزإع

 . (1) إعتباريا   أوما شخصا  طبيعيا  إن يكون إلمشتكى منه أ

لَهمية ضرورة إلحصول على  ورئيسي في عملية إلوساطة إلجزإئية نظرإ   مهم   ن للجاني دور  إ

ن ألَنه من حق إلجاني  ،ةتسوية إلنزإع بطريقة ودي   أجلإلوساطة من  إجرإء إلىموإفقته في إللجوء 

مام إلقاضي أإت إلعادية للتقاضي جرإءبذلك حقه في إلسير بالإ يرفض عملية إلوساطة مختارإ  

بالإرإدة إلحرة للجاني باختيار  خلالا  إن ذلك جباره على إختيار إلوساطة لَإولا يجوز  ،إلطبيعي

ي إلذي إقترفه بحق إلمجني جرإمحل بشأن إلسلوك إلإ إلىإلوصول  أجلإلطريق إلَمثل من 

 . (2)_عليه

ثار وكذلك إلآ ،ن يتم إيضاح كافة إلجوإنب إلتي تتعلق بالوساطة إلجزإئيةأ إلجانيومن حق 

إلجانب إلمتعلق باعترإفه  ضاحإي ن يتمأ، كما ويجب إليهاإلمترتبة على إلنتيجة إلتي يتم إلتوصل 

أي مدإولات من خلال  إلىنه لا يتم إللجوء إنه في حالة فشل عملية إلوساطة فأو  ،باقترإف إلجريمة

وتعتبر جلسات إلوساطة  ،ضده ةدإنإولا تعتبر قرينة  ،مام إلقضاءأولا يعتد بها  ،عميلة إلوساطة

عدم إلرغبة في  أو ،حاضر إلجلسات في حال فشل إلوساطةمسرية ويتم إلاحتفاظ بالَورإق و 

 قبل إذإما يف هبعاد عامل إلخوف عنوإ   ،إلمتابعة بها حتى يتم بث إلطمأنينة في نفس إلجاني

 . (3) إلوساطة إلجزإئية

                                                           

 .113-112، صمرجع سابق .(2217صالح، جزول، إلحاج، مبطوش ) (1)
، درإسة في ضوء إلتعديلات رإء بديل لحل إلمنازعات إلجنائيةإلوساطة إلجنائية كإج .(2213) جبلي، محمد (2)

إلمعدل وإلمتمم  2215جويلية  23مؤرخ في  15-02إلمستحدثة في قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئرية إلامر 
 ،2، ع5ة إم إلبوإقي، م، جامعلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلجزإئية، مجلة إلعلوم إلإنسانيةإ 155-66انون للق

 .47إلجزإئر، ص
 . 327، صمنصور، نورة، مرجع سابق (3)
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حول إعتبار قبول إلجاني للوساطة إلجزإئية بمثابة إعترإف بالجريمة من  فقهي   وقد ثار جدل  

بقرينة  خلالا  إوذلك لَنه يعتبر  ؛رمـإقرإر من إلجاني بالجذلك بمثابة  نأفمنهم من يرى ب ،عدمه

 ر منـخآ ـا  انبـن جألا إكس، ـات إلعـبـثإن ـيـه لحـه بـإلمشتب أواني ـق للجـل حـالَصـي بـي هـتـبرإءة وإلـإل

 ةمئن إلوساطة إلجزإئية قاأن قبول إلجاني يعتبر إقرإرإ  ضمنيا  بارتكابه للجريمة من مبدأ أإلفقه يرى ب

قرإره يساعد في إللجوء للوساطة إلتي من أهدإفها إعادة تأهيل إن إوبالتالي ف ،على تأهيل إلجاني

لجاني قد يقبل ن إن إقرإر إلجاني قد يأخذ إلطابع إلشكلي لَأ إلىي إلثالث فقد ذهب أما إلر أإلجاني، 

 . (1) همام إلمحاكم وصدور حكم بحقأتجنب إلمثول  أجلإلوساطة من  إلىإللجوء 

ن إقرإر إلجاني يعتبر إقرإرإ  ضمنيا  هو إلَقرب أإلثاني إلمتمثل ب إلرإين أويرى إلباحث ب

ا  لدفع ئلَنه وفي حالة قبول إلجاني إللجوء للوإسطة هو بذلك يكون مستعدإ  ومهي ؛للصوإب

إلَولى  :وبالتالي فهو يحقق بذلك غايتين ،يحل ود   إلىإلوصول  أجلإلتعويض للمجني عليه من 

نه يحقق رضا إلنفس بينه وبين أوثانيها  ،ن يصدر بحقهأب مرإحل إلتقاضي وإلحكم إلذي يمكن تجن  

 ب توتر إلعلاقات. إلمجني عليه وتجن  

 الوسيط  :الفرع الثالث

 إدإرةإلطرف إلمحايد وإلذي يقوم على  باعتبارهإلوساطة إلجزإئية  أطرإف همأيعتبر إلوسيط من 

في عملية  بارز   ولما له من دور   ،إلنزإع لإنهاء إلخصومة أطرإف إليهإلاتفاق إلذي يتوصل 

عملية إلوساطة  بإدإرةإلوساطة إلجزإئية فقد عر ف إلوسيط بأنه: هو إلشخص إلذي يتم إختياره ليقوم 

كما  ،(2) ن يكون رأيه ملزما  أحل يتوإفق عليه كلاهما دون  إلىإلنزإع بهدف إلوصول  أطرإفبين 

                                                           

 .34-33محمودي، قادة، مرجع سابق، ص (1)
جرإءإت إلمدنية إلاسلامي وقانون إلإإلوساطة بديل لحل إلنزإع وتطبيقاتها في إلفقه . (2213علاوة ) ،هوإم (2)

 . 115ص إلجزإئر، ،-باتنة–جامعة إلحاج لخضر  ،إهأطروحة دكتور  إلجزإئري "درإسة مقارنة "، إريةدوإلإ
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معينة تأهله للقيام بوإجبه  وصفات   ن تتوإفر به شروط  أنه يعرف بأنه إلشخص إلطبيعي إلذي يجب أ

 مـظـعـمُ  هاتبتطل  روط إلتي ـا إلشـنـا تظهر لـنـن هـوم ،(1) ةـوساطـة إلـيـلـعم امـمـلإتد ـايـحـمُ  ثٍ ـالـث رفٍ ـطـك

 وهذإ ما سنقوم ببيانه كما يلي:  إلوساطة، ن تتوإفر بالوسيط لتصحأإلتي يجب  إلتشريعات

 .: الحياد والستقلاليةولا أ

ن يؤدي إلوسيط عمله بكل نزإهة وشفافية وذلك لتحقيق أ :إلجنائي إلوسيطيقصد بحيادية 

، وهذإ ما عن إلمصالح إلشخصية وبعيدإ   منهم أحد إلىإلنزإع دون إلانحياز  أطرإفإلمساوإة ما بين 

عدم إلتأثير  :فنعني بها ما فيما يتعلق باستقلالية إلوسيطأ .هطرإفلَ رضٍ ومُ  عادلٍ  حل   إلىيصل بنا 

ن يتعرض لضغوطات أل إلوسيط بطريقة عرضه للاتفاق دون ـفيستق ،عليه من قبل أي جهة

 . (2) خلال باستقلال وحيادية إلوسيطإلإخارجية من شأنها 

  .حسن السيرة والسلوك :ثانياا 

وإلتي  ،مانةخلاق وإلَخلة بالشرف وإلَة مُ ي عقوبقد سبق وتعرض لَ يكون لاأويقصد بذلك 

 ،نحةج   أوي جناية أب كم عليهـيكون قد حُ  لاأو ، من إلتمتع بحقوقه إلمدنية حرمانه إلىتؤدي 

 ةيأعليه ب كمـحُ قد يكون  لاأ، كما يجب إلغير عمدية )غير إلمقصودة( نى من ذلك إلجرإئمويستث

وتم شطبه من سجل إلمحامين كعقوبة  كأن يكون إلوسيط محاميا   ،ماسة بالَخلاق تأديبيةعقوبة 

 . (3) تأديبي إجرإءزل بمقتضى ـقد عُ  موظفا   أو ما،على إرتكابه مخالفة 

                                                           

 ،1ط "،I'Harmattan" مطبعة ترجمة زيدإني فضيلة، ،وساطة إلقضائيةإل .(2223) جون فيليب ،تروكوإ (1)
 .14ص باريس،

، جامعة هتورإ، أطروحة دكزعات إلمدنية في إلقانون إلجزإئيإلطرق إلبديلة لحل إلمنا. (2214) سفيان، سوإلم (2)
 .132-123ص ،محمد خيضر بسكرة

 إلطرق إلبديلة في حل إلنزإعات إلقضائية " إلصلح وإلوساطة إلقضائية " طبقا   .(2212عبد إلكريم، عروي ) (3)
 .122، ص، إلجزإئر1ر، جامعة إلجزإئر رسالة ماجستي ،نون إلاجرإءإت إلمدنية وإلادإريةلقا
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 .: الكفاءةثالثاا 

ن يتمتع إلوسيط بالخبرة وإلمعرفة إلكافية إلتي تؤهله للعب دور أيجب  بأنهنعني بهذإ إلشرط 

بموضوع وطبيعة إلقضية  ن يكون إلوسيط على علمٍ أإلوسيط في عملية إلوساطة، ويترتب على ذلك 

وهو بذلك  ،إلخروج عن إلموضوع إلمعروض عليه دون طرإفإلحوإر بين إلَ إدإرةحتى يتمكن من 

ن يحصل إلوسيط على أوهذإ إلشرط لا يعني بالضرورة  ،ضوع إلنزإعيتعلق بمو  موضوعي   شرط  

 . (1)للثقة  حلا  ن يتمتع بخبرة ومكانة إجتماعية هامة تجعله مَ أبل يكفي  ،شهادإت علمية تؤهله لذلك

 ن معظم إلقوإنين وإلتشريعات قامت بطلب شروطٍ مما سبق، فإ إنطلاقا  ويرى إلباحث أنه 

تحقيقه من عملية  إلى إلمشر عبالوسيط حتى يتمكن من إلقيام بدوره على إلوجه إلذي هدف  خاصةٍ 

وذلك  خاصةٍ  ن يتمتع إلوسيط بشروطٍ أإلوساطة إلجزإئية، وهذإ ما يتفق معه إلباحث فيجب 

 .فهو من يقوم بالدور إلَساسي فيهالحساسية موقعه من تلك إلعملية 

  

                                                           

 .123-122ص سابق،مرجع  ،عبد إلكريم، عروي (1)
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 :المبحث الثاني
 ات المتبعة في تنفيذها جراءالجزائية والإشروط الوساطة 

إلوساطة إلجزإئية لا بد لنا من بيان إلشروط إلخاصة بالوساطة  أطرإفو بعد توضيح خصائص 

إت جرإءتوضيح إلإ إلىقيام عملية إلوساطة إلجزإئية، بالإضافة  أجلإلجزإئية إلتي يجب توإفرها من 

مطلبين  إلىذلك إرتئينا بتقسيم هذإ إلمبحث لو  ،وإلطرق إلمتبعة في عملية إلوساطة إلجزإئية

ما إلمطلب إلثاني فيتناول أ ،يتعلق بشروط تطبيق إلوساطة إلجزإئية إلَولإلمطلب  وهما :رئيسيين

 إت إلمتبعة في تنفيذ إلوساطة إلجزإئية )مرإحلها( وكما يلي:جرإءإلإ

 .إلجزإئية إلوساطة تطبيق شروط :المطلب الأول -

 .إت إلمتبعة في تنفيذهاجرإءإلإ :الثاني المطلب -

 :الأولالمطلب 
 شروط تطبيق الوساطة الجزائية 

 شروط شكلية :فرعيين إلىتطبيق إلوساطة إلجزإئية يمكن تقسيمها  شروطمن خلال إلبحث في 

 وكما يلي: ،شروط موضوعيةو 

 .الشروط الشكلية :الأولالفرع 

 .الإجرائيةهلية ولا: الأأ

له إت إلجزإئية وإلتي تخو  جرإءمن إلإ عينٍ مُ  بها إلشخص بمباشرة نوعٍ هلية إلتي يتمتع وهي إلَ

إت إلتي جرإءللإ طرإفوذلك يعني إدرإك إلَ ،ومنتج للأثر إلقانوني صحيحبشكل  جرإءمن إلقيام بالإ

ثارها فذلك يمكن إتخاذها في تنفيذ عملية إلوساطة إلجزإئية، لكي تعتبر إلوساطة إلجزإئية منتجة لآ

لا إن تصدر أوإلتي لا يمكن  ،إلنزإع للبدء بعملية إلوساطة أطرإفوإفقة إلصريحة من يتطلب إلم
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هلية فمثلا  في حال فقدإن من موإنع إلَ ما في حالة وجود مانعٍ أذو أهلية تؤهله بذلك،  عن شخصٍ 

 . (1) إلإرإدةإلوساطة إلجزإئية نتيجة لفقدإن  إجرإءإلنزإع لقوإه إلعقلية فلا يجوز  أطرإفحد أ

 .ثانياا: الرضا

ن تكون خالية أإلنزإع بمعنى  طرإفحرة لَ ةن تقوم إلوساطة إلجزإئية على إرإدة وإعيأيجب 

 ،كالإكرإه وإلتهديد وإلخطأ طرإفمن عيوب إلإرإدة إلتي قد تؤثر على إلرضا لدى إلَ من أي عيبٍ 

ساسيا  في عملية إلوساطة أوإلتي بوجودها ينتفي عنصر إلإرإدة إلذي يعتبر بحد ذإته ركيزة وشرطا  

إلحرة قبل إلشروع  طرإفن يقوم بالتأكد من إرإدة إلَأومن هنا يجب على إلوسيط  .(2) إلجزإئية

يقوم بإرساله للنيابة إلعامة  قرير خاصٍ تثبات ذلك بإ، فيجب عليه إئيةإت إلوساطة إلجز إجرإءوإلبدء ب

 . (3) وإلتي بدورها تتصرف بالقضية

توإفقا  مع مبدأ  ،بوضع هذه إلشروط وإلفقه أصاب كل من إلتشريع نه قدأويرى إلباحث 

ها طرإفرضي لَإلحل إلمُ  إلىقيام عملية إلوساطة إلجزإئية وإلوصول  فيساسا  أإلرضائية إلذي يعتبر 

 إلوساطة إلجزإئية. إليهاتحقيق إلغاية إلتي تصبو  أجلثاره من وإلمنتج لآ

 .الثاني: الشروط الموضوعية الفرع

 .الإجرائيةولا: توافق الوساطة الجزائية مع مبدأ الشرعية أ

وإلذي يقصد  ،إلإجرإئيةن تتفق مع مفهوم إلشرعية أإتها إجرإءلا بد للوساطة إلجزإئية وبجميع 

 اـمـمة كـاوإء إلسلطة إلعـهر خاضعة لَـيـرإئي وغـجإت متفقة مع إلقانون إلإجرإءن تكون جميع إلإأبه 
                                                           

، 1جرإئي إلمقارن، دإر إلنهضة إلعربية، طلقانون إلجنائي إلإإلوساطة في إ .(2212إلقاضي، رإمي متولي ) (1)
 .153-152إلقاهرة، ص

، ، أطروحة دكتورإهدلة إلنيابة إلعامةأإلمعيبة على إجرإءإت إلتحقيق إلابتدإئي  أثر .(2213مهند وليد ) ،إلحدإد (2)
 .223جامعة عمان إلعربية، إلَردن، ص

إلوساطة إلجنائية كإحدى بدإئل إلدعوى إلجنائية درإسة تحليلية مقارنة في  .(2221إلقاضي، رإمي متولي )( 3)
 .224مصر، ص ،1ع ،2ولية للفقه وإلقضاء وإلتشريع، مإلد ، إلمجلةشريع إلفرنسي وإلتشريعات إلعربيةإلت



    56 

 

 .(1) إلإجرإئيةن تكون ضمن إلقوإعد إلقانونية أويجب 

عمال إلوساطة إلجزإئية ما لم ينص عليها إلقانون وينظمها، إنه لا يجوز أيتضح لنا  ؛ومن هنا

 ،مريكيخذت بنظام إلوساطة كالتشريع إلفرنسي وإلَأت عليه مختلف إلتشريعات إلتي وهذإ ما نص  

إت جرإءت مجلة إلإإلفرنسي في ذلك حيث نص   إلمشر عنتهجا  نهج ـإلتونسي مُ  إلمشر عقر أوقد 

على إلوساطة إلجزإئية تحت عنوإن إلصلح بالوساطة في  2222لسنة  33إلجنائية إلتونسية رقم 

 .(2) إلإجرإئيةضفى عليه صفة إلشرعية أإلمادة إلجزإئية وهذإ ما 

 .ثانياا: شرط الملائمة في الوساطة الجزائية

 إحالةفلا يجوز إلبدء بها دون وجود  ؛في إلوساطة إلجزإئية ا  أساسي ا  يعتبر شرط إلملائمة شرط

إلجهة إلمختصة بتحديد مدى ملائمة إلنزإع لإخضاعه  ، فهيإلنيابة إلعامةخلال  للنزإع من

مع عدم  ،للوساطة إلجزإئية مستندة  في ذلك على طبيعة إلنزإع ومدى جسامته وتأثيره على إلمجتمع

عليه  ، وهذإ ما نص  (3) م لاأكان مكررإ  للفعل  إذإوفيما  جرإميمرتكب إلفعل إلإغفال مدى خطورة إ

فلا  1333لسنة  2-33إت إلجنائية رقم جرإء( من قانون إلإ41/1إلفرنسي في إلمادة ) إلمشر ع

جبار إإلنزإع إختيار إللجوء للوساطة إلجزإئية دون موإفقة إلنيابة إلعامة ولا يتصور  طرإفيحق لَ

 ، فالَمر متروك  في حالة موإفقة إلَطرإف على ذلك بة إلعامة على قبول إلوساطة إلجزإئية حتىإلنيا

لعميلة  ضوإبط ومعايير خاصة بإقرإر إللجوء بللسلطة إلتقديرية من قبل إلنيابة إلعامة وحس

 .(4) هإلوساطة إلجزإئية من عدم
                                                           

 .16، صإلقاهرة ،ط حق إلانسان في محاكمة عادلة، دإر إلنهضة إلعربية، د. .(1334حمد )، مإلقاضي (1)
معة نايف ، جافي إلنظم إلمعاصرة درإسة تحليلية، رسالة ماجستيرإلوساطة إلجنائية  .(2211بابصيل، ياسر ) (2)

 .47، صإلَمنية، إلسعودية إلعربية للعلوم
مكانية تطبيقها في  .(2217إلحدإد، مهند وليد ) (3) إلنظام إلجزإئي إلاجرإئي إلتنظيم إلقانوني للوساطة إلجزإئية وإ 

 .235، ص، إلَردن14ع ،44، درإسات لعلوم إلشريعة وإلقانون، إلجامعة إلَردنية، م، رسالة ماجستيرإلَردني
لة إلبحوث إلقانونية ، مجى إلجنائيةإلوساطة كبديل عن إلدعو  .(2221لستار )عبد إ أشرفعبد إلحميد،  (4)

 .26، ص1، ع54وإلاقتصادية، جامعة إلمنوفية، م
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 .الوساطة إجراءالنزاع ب أطرافثالثاا: قبول 

فإنه وكشرط أساسي لقيام عملية إلوساطة إلجزإئية لا بد  ،سالف إلذكر إلملائمةإستكمالا  لشرط 

 ا  جوهري ا  وإلذي يعتبر شرط ،إلوساطة فيما بينهم جرإءإلنزإع لإ أطرإفمن إلحصول على موإفقة 

تحقيق  وهي ،إلنتيجة إلمرجوة أوإلغاية  إلىإلوصول  أجلللشروع في عملية إلوساطة من  ا  ساسيأو 

ن ذلك غفال مثل هذإ إلشرط لَإوبالتالي فلا يمكن  ،هطرإفلَ رضٍ ي ومُ ود   حل   إلىإلنجاح وإلوصول 

 .(1) إلرضائية إلذي تتم به عملية إلوساطة إلجزإئية أمبد يتوإفق مع

ن أإلنزإع فيشترط بذلك إلقبول  أطرإفخر من دون إلآ ن إلقبول لا يتوقف على طرفٍ أوبما 

في عملية إلوساطة  ليكون لهما دور   ،عليهإلمشتكى  أو إلمشتكيمن  صريحٍ  بشكلٍ  إ  يكون صادر 

ا مأ، (2) إت إلمتبعةجرإءإلإي ن قبوله يعتبر مشاركة فاعلة بدوره ففإ لمشتكيالنسبة لأما بإلجزإئية، 

قاضيه إلطبيعي عند شعوره  إلىن من حقه إللجوء أ وباعتبار( عليهبما يتعلق بالجاني )إلمشتكى 

فمن هنا ظهرت ضرورة ، إلوساطة إلىنصاف في حالة إللجوء من عدم إلإ نه يتعرض لنوعٍ أب

في عملية  إلسيرى ليتسن  ، إلنزإع أطرإفإلحصول على موإفقته لتكتمل بذلك حلقة إلقبول من 

 .(3)إلوساطة إلجزإئية

                                                           

 .224، صائي إلاجرإئي إلمقارن، مرجع سابق، إلوساطة في إلقانون إلجنإلقاضي، رإمي متولي (1)
 .23، صبو بكري، ودإد، مرجع سابق (2)
إلإجرإءإت إلموجزة لإنهاء إلدعوى إلجنائية في ضوء تعديلات قانون  .(2222حميد )رمضان، مدحت عبد إل (3)

 .25، إلقاهرة، ص1إلإجرإءإت إلجنائية درإسة مقارنة، دإر إلنهضة إلعربية، ط
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ن لَ ،أحدهما من أي جهة كانت أوجبار بالقبول لطرفي إلنزإع ر فكرة إلإكما لا يمكن تصو  

ن تكون إرإدة  حرة  خالية  من أي عيوب أرإدة إلتي يشترط بها من عيوب إلإ ا  ذلك يعتبر عيب

 .(1)_تشوبها

 يجيزها القانون.رابعاا: تطبيق الوساطة الجزائية في الجرائم التي 

بحق إلضحية قد إكتملت جميع أركانها لنكون كون إلجريمة إلتي إقترفت تن أوهنا يشترط ب

 إحالةن يتم أفلا يصح  ،وساطة إلجزإئيةلن تكون محلا  لح لَبصدد جريمة قد وقعت حقا  حتى تصِ 

بها إلوساطة  إلوساطة إلجزإئية ما لم تكن مكتملة إلَركان وضمن إلجرإئم إلتي تجوز إلىمة يإلجر 

 ،ئري عندما قام بتحديد إلجرإئم إلتي تصلح بها إلوساطةإلجزإ إلمشر ع هليإوهذإ ما ذهب  ،إلجزإئية

يث جاء ح 02كرر م 37ة ستثنيا  بذلك إلجنايات حسب نص إلمادوهي بعض إلجنح وإلمخالفات مُ 

وإلقذف وإلاعتدإء على إلحياة  نح على جرإئم إلسب  ن تطبق إلوساطة في موإد إلجُ أفيها " يمكن 

 . (2) " لخإ... إلخاصة

 :المطلب الثاني
 ات المتبعة في تنفيذ الوساطة الجزائية )مراحلها(جراءالإ

إت خاصة تميزها عن إلطرق إجرإءب تتمتع إلوساطة إلجزإئية كنموذج حديث لتسوية إلنزإعات

إت إلقضائية إلمعتادة، حيث يتم إتباع قوإعد معينة بكيفية جرإءخرى إلتقليدية إلقائمة عليها إلإإلَ

 لما يلي: وفقا  في إلفروع إلتالية و تنفيذها من خلال مرإحل متعددة وهذإ ما سنقوم ببيانه 

  

                                                           

 .3، مرجع سابق، صأحمدنادر، صباح  (1)
 .23-27بوبكري، ودإد، مرجع سابق، ص (2)
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 .رحلة التمهيدية للوساطة الجزائية: المالفرع الأول

جميع إلمرإحل ولى مرإحل إلوساطة إلجزإئية وهي سابقة على أمن  إلمرحلةتعتبر هذه  

إلجهة  إلىموضوع إلنزإع  إحالة إمكانيةخرى، فيتم من خلالها تقديم إقترإح إلوساطة وتحديد مدى إلَ

، وهذإ ما يدفعنا إع وتبليغهم بهاإلنز  أطرإفثناء هذه إلمرحلة إلاتصال بأإلمختصة بتطبيقها، كما يتم 

 :تقسيم هذه إلمرحلة إلى قسمين هما إلى

تقوم إلجهة إلمناط بها إحالة إلنزإع للوساطة بتحديد فيما إذإ كانت  الوساطة: مرحلة اقتراح أولا:

طبيعة هذإ إلنزإع تسمح بإحالته أم لا، وذلك في حدود إلنص إلتشريعي إلذي حدد ماهية إلجرإئم 

إلتي تصلح لتطبيق إلوساطة عليها، إلا أن  بعض إلتشريعات وكما سنبي ن لاحقا  قامت بالنص 

رإئم على سبيل إلحصر، وإلتي تكون إلجهة إلمختصة بالإحالة في هذه إلحالة مقيدة على تلك إلج

بها، فلا يحق لها أن تقوم بإحالة إلجرإئم إلتي لم يتم إلنص عليها، أما إذإ قام إلنص بتحديد 

طائفة معينة من إلجرإئم على سبيل إلمثال، وترك أمر تقدير باقي إلجرإئم للجهة إلمختصة 

تلك إلجهة بسلطة تقديرية لتقدير مدى صلاحية تطبيق إلوساطة  في هذه إلحالة تتمتعبالإحالة، ف

على تلك إلجرإئم، إلا أن إمكانية إقترإح إلوساطة لا تنحصر على إلإحالة من إلجهة إلمختصة 

 .(1) نهمإنما يحق لَطرإف إلنزإع إختيار إللجوء إلى إلوساطة لحل إلنزإع بي

 كل إلنزإع أطرإف مع إلاتصال إلمرحلة هذه في يتم حيث النزاع: بطرفي التصال مرحلة ثانياا:

 للوساطة، إلقضية ملف إحالة تم بأنه إبلاغهم ليتم إلمختلفة إلاتصال وبوسائل حده، على

 على وإلحصول إلنزإع موضوع في للبحث مُـنفرد بشكل طرفٍ  كل مع إللقاء يتم أن ويشترط

 أجل من معه للحضور بمحامٍ  إلاستعانة إمكانية طرف لكل ويحق كما إلوساطة، لإجرإء موإفقته

                                                           

 .1227-1226، رإمي متولي ،إلقاضي( 1)
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 مصلحته في يصب   إلوساطة إجرإء كان إذإ فيما له إلمشورة وتقديم إلنزإع، حيثيات على إلوقوف

 وإلوسائل إلطرق وتحديد إلنزإع طبيعة فهم إمكانية إلمرحلة هذه في للوسيط ويتسن ى كما لا، أم

 .(1) خلالها من إلوساطة عملية بإدإرة سيقوم إلتي

 .: مرحلة جلسات الوساطةالفرع الثاني

هميتها وكيفية تنفيذها أفهامهم إ  إلنزإع على إللجوء للوساطة و  أطرإفعلى موإفقة  إلحصولبعد 

ي، سر   إلنزإع وبشكلٍ  أطرإفوهي إلجلسات إلتي تتم مع  إلإجرإئيةتبدأ إلمرحلة  ،من قبل إلوسيط

تبادل وجهات إلنظر لحل إلنزإع بأقصر  أجلحيث يتم إلاجتماع مع إلخصوم بجلسة خاصة من 

وإلثاني يتعلق  طرإفيتعلق في إلتفاوض بين إلَ إلَولخذت هذه إلمرحلة جانبين أولهذإ فقد  ،إلطرق

 وكما يلي: ،بالاتفاق على ما تم إلتفاوض عليه

  التفاوض بين الأطراف أولا:

منها،  إلغايةتحقيق  إلىساس إلذي يؤدي بالنهاية إلتفاوض ركيزة من ركائز إلوساطة وإلَيعتبر 

 إلىت د  أسباب إلتي حول طبيعة إلنزإع وإلَ طرإفحيث يتم فتح باب إلنقاش وإلحوإر بين إلَ

من فرض رأي أحدهم  ن يكون هناك نوع  أحصوله بينهم وإلوقوف على نقاط إلالتقاء بينهم دون 

ند ـل عليها عـن يتحص  أف على حقوقه إلتي يمكن من إلتعر   نه يتمكن كل طرفٍ أ، كما على إلآخر

 .(2) وبحضور إلوسيط طرإفن تتم هذه إلجلسة بسرية تامة بين إلَأويجب  ،إلوساطة إجرإء

وهذه إلمرحلة لا تقل أهمية عن سابقتها بل وتعتبر مكملة لها، باعتبار أن نجاح إلوساطة 

ن يكون قد أوإلذي بدوره يجب  ،إلتفاهم وإلتحاور بين إلَطرإف بحضور إلوسيطيتوقف على مدى 

                                                           

 . 1227ص  ،مرجع سابق ،إلقاضي، رإمي متولي( 1)
، جامعة محمد نون إلاجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، رسالة ماجستيرإلوساطة في قا .(2217) ربوش، خبثينة (2)

 .72-71، ص، إلجزإئر-بسكرة-خيضر
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للاستمرإر في عملية إلوساطة، ولا يمنع  إ  وكان مؤشر  ،تأكد من أن إلاتصال إلفردي قد تكلل بالنجاح

 .(1) ن يترتب عليه لاحقا  أحتى يكون مطمئنا  لما يمكن  من حضور إللقاء محامي عن كل طرفٍ 

  التفاق بين الأطراف ثانياا:

خر وقبول كل منهما شروط إلآ من مفاوضات طرإفإلَ إليهحيث يتم إلاتفاق على ما توصل 

م تقرر إلجهة إخلال بإرإدة أي منهما وبالتالي وبناء  على ما تقد   أون يكون هناك إجبار دون أ

إلعدول عنها وإختيار  أولها موإصلة عملية إلوساطة إلمختصة وإنطلاقا  من مبدأ إلملائمة إلذي يخو  

 .(2) تحريك دعوى بموضوع إلنزإع إلىإللجوء 

 .: مرحلة النتهاء من الوساطةالفرع الثالث

إلمرحلة هي إلمرحلة إلنهائية في إلوساطة إلجزإئية وإلتي يتم فيها تحديد إلنتيجة إلتي  تعتبر هذه

قانوني بما تم  يقوم بتنظيم سندٍ توصلت إليها إلمفاوضات بين إلَطرإف تحت إشرإف إلوسيط، حيث 

إلاتفاق عليه بين إلَطرإف وإلتوقيع عليه من قبلهم، ثم يعمل على رفعه إلى إلجهة إلمختصة ليتم 

، ولذإ سيتم تقسيم هذه (3)خذ صفة إلسند إلتنفيذي وقوته إلقانونية أوبهذإ يكون قد  ،إلمصادقة عليه

ملية إلوساطة إلجزإئية، وإلشق إلثاني يتناول فشل إلمرحلة إلى شقَين: إلشق إلَول يتناول نجاح ع

 عملية إلوساطة إلجزإئية، وكما يلي:

 نجاح عملية الوساطة الجزائيةأولا: 

إلحل إلنهائي حول موضوع إلنزإع يتم  إلىها وإلوصول أطرإفعند نجاح إلمفاوضات ما بين 

إلاتفاق ومضمونه ويحدد مدة  إليهن ما توصل يبي  من قبل إلوسيط تدوين ذلك في محضر رسمي 
                                                           

 .153، صزيان، محمد إمين، مرجع سابق (1)
 .51ص، جبلي، محمد، مرجع سابق (2)
 .72مرجع سابق، ص خربوش، بثينة، (3)



    62 

 

، وعدم ة منها: " إنقضاء إلدعوى إلعموميةزمنية لتنفيذه، ويترتب على ذلك جملة من إلآثار إلهام

 (1). إلتسجيل في صحيفة إلسوإبق إلعدلية"

 فشل عملية الوساطة الجزائيةثانياا: 

بلاغ إلجهة إعند إلتوصل إلى عدم إلاتفاق بين إلَطرإف تلجأ إلجهة إلمختصة )إلوسيط( إلى 

إلقضائية صاحبة إلاختصاص أو إلنيابة إلعامة إلى ممارسة صلاحياتها بتحريك إلدعوى أو 

، (2)فالَمر متروك لسلطتها إلتقديرية بالتوإفق مع مبدأ إلملائمة وحسب موضوع إلشكوى  ،حفظها

عن تنفيذ ما تم  ظهر فشل عملية إلوساطة وهو أن يمتنع أحد إلَطرإف بقصدٍ يُ  آخر   جانب  وهناك 

تدوينه بالسند إلتنفيذي من إتفاق، وهنا فإن بعض إلتشريعات قد عالجت ذلك بوضع عقوبة على 

 ( 3)حالته إلى قانون إلعقوبات ومنها إلمشر ع إلجزإئري. إ  عدم إلالتزإم وإلتنفيذ و 

 

 

 

 

  

                                                           

مجلة  ،15/02وإلامر رقم  15/12دليلة، مغني، نظام إلوساطة إلجزإئية في إلجزإئر على ضوء إلقانون رقم (1)
 .12ص  آفاق للعلوم، جامعة أدرإر، إلجزإئر،

 .54جبلي، محمد، مرجع سابق، ص  (2)
إلجزإئري، مجلة إلمفكر، جامعة محمد خيضر مرإد، بلولهي، إلاحكام إلقانونية للوساطة إلجزإئية في إلتشريع  (3)

 .732، ص 16بسكرة، ع
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 :الرابعالفصل 
 تطبيق الوساطة الجزائية في التشريعات المقارنة 

لحل إلنزإعات إلجزإئية من إلَنظمة إلحديثة نسبيا  وإلتي  بديلٍ  من إلمعروف أن إلوساطة كنظامٍ 

ت عليها إلعديد من إلتشريعات إلمقارنة، فمنها من كان سباقا  فقام بوضع حجر إلَساس وتقنين نص  

ن قام بإدرإجها وإلنص  إلوساطة إلجزإئية في   عليها تشريعه إلدإخلي كالَنظمة إلغربية، ومنها وإ 

لإنهاء إلخصومة إلجزإئية، إلا أنه قام بذلك بشكلٍ متأخرٍ وقاصرٍ كالَنظمة إلعربية  جديدةٍ  كوسيلةٍ 

يتناول في  :إلتي أخذت بها، ولذلك فقد إرتأى إلباحث بتقسيم هذإ إلفصل إلى مبحثين رئيسين

منه آلية تطبيق إلوساطة ونطاقها في إلتشريعات إلغربية، ثم في إلمبحث إلثاني آلية  ولإلَإلمبحث 

 تطبيقها في إلتشريعات إلعربية وذلك كالتالي: 

 (نجلوسكسونيإلَو إلنظامين إللاتيني زإئية في إلتشريعات إلغربية )إلج إلوساطة: الأولالمبحث  -

( إلبحرين، إلمغرب: إلوساطة إلجزإئية في إلتشريعات إلعربية )إلجزإئر، تونس، المبحث الثاني -

 ا .نموذج

  



    64 

 

 :الأولالمبحث 
 (نجلوسكسونيالأ و اللاتيني  )النظامينالوساطة الجزائية في التشريعات الغربية  

إلجزإئية، لقد كانت إلتشريعات إلغربية في مقدمة إلتشريعات إلتي قامت بتنظيم عملية إلوساطة 

وذلك من خلال إلنص  عليها في قوإنينها إلإجرإئية إلتي تناولت هذه إلوسيلة من ناحيتين إلَولى 

موضوعية وإلثانية إجرإئية، مع وجود إختلاف بكيفية تنظيمها ما بين تلك إلتشريعات إلغربية، وهذإ 

تطبيق إلوساطة من إلناحية إلموضوعية  :ما يدفعنا إلى تناول هذإ إلفصل ضمن مطلبين هما

 وتطبيقها من إلناحية إلإجرإئية في إطار إلتشريعات إلغربية، وتبعا  لذلك نقسم هذإ إلمبحث كالتالي:

  .تطبيق إلوساطة من إلناحية إلموضوعية في إلتشريعات إلغربية: الأولالمطلب  -

 تطبيق إلوساطة من إلناحية إلإجرإئية في إلتشريعات إلغربية. المطلب الثاني:  -

 :الأولالمطلب 
 تطبيق الوساطة من الناحية الموضوعية في التشريعات الغربية

حدى إ، وذلك في 1374ولى في كندإ عام ق نظام إلوساطة إلجزإئية كنظام حديث للمرة إلَـطب  

في  هفقد تم إلعمل ب، 1373في إلولايات إلمتحدة عام  هقيطبتم ت، ثم لها أولىمدن أونتاريو كتجربة 

 طارينإلتجارب عليها سوإء في إلإ إجرإءفي إلكثير من إلَنظمة بعد  ورسغلب إلولايات حيث مُ أ

إلقضائي وغير إلقضائي، إشتهر نظام إلوساطة في ولاية فلوريدإ وبعدها بدأ هذإ إلنظام بالاتساع 

تطبيق إلوساطة إلجزإئية  إلىوروبية، ومن هذه إلدول بلجيكا إلتي لجأت معظم إلدول إلَ إلىليمتد 

 (3مكرر  216في إلفصل ) 1334عام  في إلثمانينات حيث تم تقنين نظام إلوساطة بموجب قانون

إت إلوساطة إجرإءصدر قانون خاص ينظم  حيث 2225حيث تم إلاستمرإر بالعمل به حتى عام 



    65 

 

 حكاما  أفرد لها أو  ،خاصٍ  إلبلجيكي على إلوساطة إلجزإئية في قانونٍ  عإلمشر   ، فقد نص  (1) إلجزإئية

عليها في إلدستور  إلى إلنص  ، بالإضافة مادة 25لقانون مستقل يتكون من  ا  وذلك وفق خاصة  

دقة وصرإحة بالنص على إلوساطة من باقي  الأكثاإلبلجيكي  إلمشر ع، حيث كان إلبلجيكي

ى "لجنة إلوساطة إلفدرإلية" وإلتي تم تقديم إلدعم إلمادي لجنة خاصة تسم  فقد تم إنشاء  إلتشريعات،

 . (2) ا للنهوض بنظام إلوساطة إلجزإئيةوإلبشري إللازم وإلضروري له

نجلوسكسوني في مجمله يتميز بكونه إعتبر نظام إلوساطة ن إلنظام إلَأ إلى إلإشارةوتجدر 

 . (3) عن إلدعوى إلقضائية عتبرها بديلا  إللاتيني إلذي إ، وذلك بخلاف إلنظام قضائيا   نظاما  

تعتبر إلوساطة إلجزإئية صورة من صور إلعدإلة إلتصالحية إلتي تأسست بهدف إلموإزنة ما 

وإلمجني عليه من جهة وبين مصلحة إلجاني من جهة أخرى، وذلك عن  بين مصلحة إلمجتمع

طريق إلوصول إلى حل ود ي يُرضي إلجميع، وقد كان إلتشريع إلفرنسي كما ذكرنا سابقا  من 

إلتشريعات إلسباقة إلتي أشارت إلى نظام إلعدإلة إلتصالحية بصورها إلمختلفة، وذلك من خلال 

، (4)وإلتسوية إلجزإئية وغيرها من صور إلعدإلة إلتصالحية إلَخرى  إقرإره لنظام إلوساطة إلجزإئية

 (5) 2224مارس  23إلصادر في  2224-224وقد كان إلنص  على قانون موإءمة إلعدإلة رقم 

في فرنسا تم  من أهم إلقوإنين إلتي أشارت إلى ذلك، إلا أن محاولة تطبيقه كبديلٍ للدعوى إلعمومية
                                                           

مجلة درإسة تحليلية مقارنة،  إلجنائية:نهاء إلخصومة إإلوساطة في  .(2223) زغلول، بشير، نورأإلمساعدة،  (1)
 .322-233ص، 42عمارإت، إلإإلشريعة وإلقانون، 

، 1إلوساطة كوسيلة من إلوسائل إلبديلة لفضل إلمنازعات، دإر إلقلم إلرباط، ط .(2223) إوديجا، بنسالم (2)
 .154-153إلمغرب، ص

 إلوساطة إلجنائية على ضوء إلتشريعات إلمقارنة، .(2222كرمات، فيصل ) (3)
https://www.droitetentreprise.com/19585/ :12/11/2222، تاريخ إلاطلاع. 

جامعة  دكتورإه،، أطروحة ـ إلعدإلة إلتصالحية في إلمسائل إلجنائية ـدرإسة مقارنة .(2213بلقاسم ) سويقات، (4)
 .3محمد خيضرـ بسكرةـ، إلجزإئر، ص

)5  ( Loi N°2004-204 du 09 Mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de 

la criminalité, J.O. N°59 du10 Mars 2004. 

https://www.droitetentreprise.com/19585/
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بل تم إلاعتماد في ذلك على ر بنظام إلوساطة، ـقـتشريعي يُ  دون وجود أي نص  في بدإية إلثمانينات 

فرنسا على وجه  نه فيأ، ونلاحظ دعي إلجمهورية وجمعيات مساندة إلمجني عليهمبادرة من مُ مُ 

، حيث شهدت مدينة فالنس للوساطة إلجزإئيةإلخبرة إلعملية إلتنظيم إلقانوني  سبقتقد  إلخصوص

 . (1) ى حينها "بالتوفيق إلجنائي"وقد كانت تسم   1335ذ في فرنسا من إلوساطة إلجزإئيةأول برإمج 

إلفرنسي إت إلجنائية جرإءمن قانون إلإ 41بمقتضى إلمادة  إلجزإئيةقر نظام إلوساطة أهذإ وقد 

إت إلمتعلقة بأحقية رئيس إلنيابة إلعامة باتخاذ ما يلزم في موإجهة جرإءوإلتي نظمت إلعديد من إلإ

، وقد طرأ بهدف تعويض إلمجني عليه من جهة، وتأهيل إلجاني من جهة أخرى إلنزإع أطرإف

 23إلصادر في  515-33إلعديد من إلتعديلات على هذه إلمادة كان أولها بموجب قانون رقم 

ن كيفية وإلذي تضم   2224لقانون إلموإءمة لسنة  خر وفقا  آتعديل  إجرإء، كما تم 1333جوإن 

ما عن إلتعديل أ، (2) كيفية إلحصول على إلتعويض إلىعرض إلوساطة وكيفية توثيقها وإلتطرق 

 2227-1737: إت إلجنائية فقد تم بمقتضى إلقانون رقمجرإءمن قانون إلإ 41إلَخير للمادة 

ة ي إلتشريع إلبرتغالي لنظام إلوساطة إلجزإئيتبن   إلى، بالإضافة (3) 2227ديسمبر  22إلمؤرخ في

أقرت  حدث إلتشريعات إلَوروبية إلتيأمن  ، ليكون بذلك وإحدإ  2227لسنة  21بمقتضى قانون رقم 

هذإ إلانتشار لنظام إلوساطة إلجزإئية في تلك إلدول كان إلسبب إلرئيسي في دفع  ، ولعل  هذإ إلنظام

وذلك من خلال إلحديث عنه في إلعديد من إلمؤتمرإت إلدولية  ،للاهتمام بهإلمجتمع إلدولي 

 بديلٍ  وإلندوإت إلتي بحثت موضوع إلوساطة إلجزإئية وعملت على إلتعريف بها وبأهميتها كنظامٍ 

                                                           

 .117، ص إلمجالي، هشام، مرجع سابق (1)
، دإر من إلعاموأثرها على إستقرإر إلَ إلتصالح وإلصلح في إلمنازعات إلجنائية .(2223) إلشيخ، عبدإلله أحمد (2)

 .262ص إلقاهرة،، 1ط إلعربية،إلنهضة 
)3( LOI n°: 2007-1787 du: 20 /12/ 2007, relative à la simplification du droit, JORF 

n°:029   du:  21 /12/ 2007. 
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إلتوصيات إلمتعلقة بالوساطة إلجزإئية من لحل إلنزإعات، وقد أصدرت إلمنظمات إلدولية إلعديد 

إلتي أكدت على ضرورة تشجيع  1337إلصادرة عن إلمجلس إلَوروبي في عام منها: إلتوصية 

إلتوصية إلتي  إلى، بالإضافة لمساعدة إلمجني عليهم بديلةٍ  أدإةٍ إلدول على إدرإج وتنظيم إلوساطة ك

إت إلتي جرإءنت ضرورة قيام إلدول بتطوير إلإوإلتي تضم   1333إلمجلس عام  صدرت عن ذإت

تفعيل في مجال  ةوبخطوة هام ائية ومن ضمنها إلوساطة إلجزإئية،لقضتتم خارج إلمؤسسة إ

 2221مارس  15إلَوروبي بإصدإر إلقرإر إللائحي إلصادر في  إلمجلسقام  إلوساطة إلجزإئية

ن تكفل أي إتفاق قد يحدث ما بين إلجاني وإلمجني عليه أعضاء على إلدول إلَ ن حث  يتضم  وإلذي 

إلضوء  تطن إلعديد من إلمؤتمرإت سل  أ إلىهنا  إلإشارة، حيث تجدر إلجزإئيةوذلك لتفعيل إلوساطة 

، وذلك مم إلمتحدة إلعاشر لمنع إلجريمةهم هذه إلمؤتمرإت مؤتمر إلَأومن  ،على إلوساطة إلجزإئية

 (1). عليه في تشريعاتها إلدإخلية إلنص  ي نظام إلوساطة إلجزإئية و تبن   إلىمما دفع إلعديد من إلدول 

عظم إلتشريعات للوساطة إلجزإئية وذلك على خلاف مُ  بوضع تعريفٍ  إلفرنسي إلمشر عقام 

 16، حيث عرفها في إلدورية إلصادرة في مر تحديد ذلك للفقه وإلقضاءأركت إلغربية إلَخرى إلتي ت

جمع بين إلجاني إلعن طريق  ثالثٍ  شخصٍ  إشرإفيتم تحت  إجرإء  نها: " أعلى  2224مارس 

يز عادة إلروإبط بين إلطرفين وتعز إ  إتفاق حول نماذج إلاصلاح و  إلىإلوصول  أجلوإلضحية من 

 . (2) إلى إلجريمة" ةشروط عدم إلعود

                                                           

مجلة  ،22-15إلوساطة إلجزإئية نموذج من إلعقوبات إلرضائية وفقا للأمر رقم . (2216) فرطاس، إلزهرة (1)
 .327-326ص  إلجزإئر،، 2 ع بوعلي،حسيبة بن  إلمقارنة، جامعةإلدرإسات إلقانونية 

      إلنظام إلقانوني للوساطة إلجنائية في إلتشريع إلفرنسي، مقال منشور  .(2213إلعزيز، فاطمة ) (2)
https://alkanounia.info/?p=6740،  :12/11/2222تاريخ إلاطلاع . 

https://alkanounia.info/?p=6740
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من  ا  ثالث ا  ن طرفـإت إلتي تمك  جرإءمجموعة من إلإعريفها إلقانون إلبلجيكي بأنها "كما قام بت

وإلتوصل لاتفاق فيما بينهم من  ،إلقضائية هأطرإفبين  قائمٍ  ل لحل خلافٍ ـخارج إلقضاء في إلتدخ  

، كما وعرفت في نهي معه إلنزإع"ـرضية تُ إلى تسوية مُ  خلال طرح إلحلول وإلتفاوض وصولا  

لحاقها بالتوصية رقم إنسان بالمذكرة إلتوضيحية إلتي تم توصيات إلمجلس إلَوروبي في حقوق إلإ

نسان بتاريخ وروبي في حقوق إلإلوزرإء بالمجلس إلَت عليها لجنة إ( إلتي نص  13-33)

إلَمور  ن يشاركوإ بإرإدتهم إلحرة حل  أهم وإلمجني عليه تاح فيها للمت  ـ" عملية يُ  بأنها 15/3/1333

 . (1) "ا  ى وسيطم  يس حايدٍ مُ  ثالثٍ  إلناجمة عن إلجريمة، بمشاركة شخصٍ 

 :المطلب الثاني
 في التشريعات الغربية الإجرائيةتطبيق الوساطة من الناحية 

ن تطرقنا للوساطة إلجزإئية في إلتشريعات إلغربية من إلناحية إلموضوعية سوف نسعى أبعد 

 أووجه إلاختلاف أللوقوف على  ،إلإجرإئيةوجه إلمقارنة بين هذه إلتشريعات من إلناحية ألبيان 

 .إلجزإئيةذت بنظام إلوساطة خأإلتشابه بين هذه إلتشريعات إلتي 

إلفرنسي  إلمشر عف لتعريف إلوساطة فقد عر   إلغربية إلتي لم تتطرق إلتشريعاتخلافا  لمعظم 

 .2224مارس  16إلدورية إلصادرة في إلوساطة إلجنائية في 

صورتين أساسيتين هما إلوساطة إلمفوضة  إلوساطة إلجزإئية في صورإلفرنسي  إلمشر عد حد  

إلتي تتم عن طريق هيئات إلوساطة  بأنها، وتعتبر إلوساطة إلمفوضة (2) وإلوساطة إلمحتفظ بها

                                                           

وإلمقارن(، إلوساطة كأحد بدإئل إلدعوى إلجزإئية )درإسة في إلتشريع إلبحريني  .(2222) حامدبشير، عادل  (1)
 .121ص مصر، طنطا، وإلقانون،كلية إلشريعة  مجلة

 ،1طمباحث معمقة في إلفقه وإلإجرإءإت إلجزإئية، منشورإت إلحلبي إلحقوقية،  .(2214شكري، عادل يوسف ) (2)
 .131ص
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من إلنيابة إلعامة  ويكون ذلك بناء  على تفويضٍ  ،مؤهلة من إلناحية إلقانونية للقيام بعملية إلوساطة

 . (1) وذلك بخلاف إلولايات إلمتحدة إلامريكية وكندإ ،ضاة إلحكمقُ  أو

على صورتين  صرإحة   إلمتعلق بالوساطة إلجزإئية فقد نص   إلبلجيكيإلقانون  ما بما يخص  أ

ن تخضع أللوساطة هما إلوساطة إلاتفاقية وإلوساطة إلقضائية، وقام بتحديد إلقضايا إلتي يمكن 

لذلك تفيد بأنه يمكن تطبيق إلوساطة إلجزإئية بكل  وذلك بوضعه قاعدة  عامة   ،لعملية إلوساطة

 . (2) إلقضايا إلتي يجوز بها إلصلح

على ذلك في  ونص   ،عملية إلوإسطة إجرإءيجب تحقيقها عند  ا  هدإفأإلفرنسي  إلمشر عد وقد حد  

إلناشئ عن  ضطرإبإلا إنهاء أو"إصلاح إلضرر إلذي لحق بالضحية  ــوإلمتمثلة ب 1-41إلمادة 

صلاحه إجتماعيا "إ أوإلجريمة   . (3) عادة تأهيل إلجاني وإ 

هدإف مجتمعة ن تحقق إلوساطة إلجزإئية إلَألم يشترط  إلمشر عن أنلاحظ من نص إلمادة 

نما إكتفى بتحقيق أي هدفٍ    عملية إلوساطة. جرإءمنها لإ وإ 

تحت رقابتها في  هاعوتض إلرقابي على عملية إلوساطة إلجزإئية إلدورى إلنيابة إلعامة تتول  

إلفرنسي لم يعتبر نظام إلوساطة إلجزإئية نظاما  قضائيا  كما هو  إلمشر ع ن  ألا إ ،إلتشريع إلفرنسي

                                                           

 إلجزإئر،  د. ط، حبس قصيرة إلمدة وأهم بدإئلها درإسة مقارنة، دإر هومة،عقوبة إل .(2217) مبروك، مقدم (1)
 .123ص 

 .164بنسالم، إوديجا، مرجع سابق، ص  (2)
      إلنظام إلقانوني للوساطة إلجنائية في إلتشريع إلفرنسي، مقال منشور  .(2213إلعزيز، فاطمة ) (3)

https://alkanounia.info/?p=6740،  :26/11/2222تاريخ إلاطلاع. 

https://alkanounia.info/?p=6740
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يتم  إجرإء  ن نظام إلوساطة في إلقانون إلفرنسي هو إوبالتالي ف ،نجلوسكسونيإلحال في إلنظام إلَ

 . (1) سلطات إلدولة إلمتمثلة في إلنيابة إلعامة إشرإفخارج أروقة إلقضاء ولكنه يبقى تحت 

مكرر من  216فقد عمل على تقنين إلوساطة إلجزإئية في إلمادة  إلبلجيكي للمشر عما بالنسبة أ

عليه  ىوإلذي جر  2224فبرإير  12قانون إلتحقيقات إلجنائية إلبلجيكي في إلقانون إلصادر في 

(، 2225 إغسطس 6) وإلقانون إلصادر في( 1333مايو  7) تعديلين في إلقانون إلصادر في

إلبلجيكي قام بتخويل إلنيابة إلعامة إلسلطة في إللجوء للوساطة  شر عإلمن إوبموجب هذإ إلقانون ف

حيلت أوبالتالي فهو يستثني إلقضايا إلتي ، إلجزإئية ويكون ذلك تحديدإ  قبل تحريك إلدعوى إلعمومية

 . (2) للمحكمة إلمختصة أوإلقضاء سوإء للتحقيق فيها  إلى

وبالتالي ، فرنسا تحت نطاق سلطة إلملائمة إلممنوحة للنيابة إلعامة فيتقع إلوساطة إلجزإئية 

بتحديدها  وذلك ،إلنزإع أطرإفإللجوء للوساطة إلجزإئية بشرط موإفقة  إمكانيةفهي من تملك تحديد 

ول مؤسسة قضائية تملك إلحق في تكييف أنها ألطبيعة إلقضايا إلتي تحيلها للوساطة باعتبار 

د نطاق تطبيق إلوساطة إلمشر ع إلفرنسي حد  وبهذإ فإن  ،يةجرإمجسامتها إلإ إلوإقعة وتحديد مدى

إلجزإئية في إلجرإئم إلتي تتسم بالخطورة إلبسيطة، إلا أنه لم يقم بوضع معيار لتتمكن من خلاله 

وهذإ ما يشكل عبئا  على إلنيابة إلعامة ، إلنيابة إلعامة من تحديد مدى جسامة وخطورة إلجرإئم

في آلية تحديد إلجرإئم إلتي تخضع للوساطة إلجزإئية من تلك إلتي لا يمكن تطبيق نظام  وإختلاف  

 . (3) إلوساطة عليها

                                                           

إلعدإلة إلتصالحية: مبررإت بروزها وآفاقها بالمغرب إلوساطة إلجنائية نموذجا ، مجلة  .(2212إلعسري، إبرإهيم ) (1)
 .133، ص3عإلقبس إلمغربية، 

 إلوساطة إلجنائية على ضوء إلتشريعات إلمقارنة، .(2222كرمات، فيصل ) (2)
https://www.droitetentreprise.com/19585/،  :27/11/2222تاريخ إلاطلاع . 

 .132-131مبروك، مقدم، مرجع سابق، ص  (3)
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ومن مبدأ  ،إلنيابة إلعامة في فرنسا كانت تجمع بين وظيفتين هما إلاتهام وإلتحقيق ن  أإلوإقع 

إلفصل بين وظائف إلقضاء إلجنائي فقد إقتصر دور إلنيابة إلعامة على مباشرة وظيفة إلاتهام فقط، 

حفظها، كما أن آلية  أودإء دورها في ملائمة تحريك إلدعوى أوهذإ ما يرتب عليها مباشرة سلطتها و 

ة إلعامة إلحق في عطاء إلنيابإفي  إلحفظ تحت شرط وكذلك إلوساطة إلجزإئية كان لهما دور  

وذلك لإعطائه  ،من خلال إلوسيط أو مباشرٍ  إلجاني بشكلٍ  إلنزإع وخصوصا   أطرإفإلاتصال مع 

للنيابة  إ  جديد ا  ل إختصاصـصلاح إلضرر إلناجم عن إرتكابه للجريمة، وهذإ ما شك  إإلفرصة في 

جانب وظيفتها  إلىع إلنزإ أطرإفعملية إلتفاوض بين  إدإرةإلعامة متعلق في سلطتها للعمل على 

إلتقليدية إلمتمثلة بالاتهام، وذلك بخلاف إلتشريعات إلمقارنة إلتي إختلفت في إلقدر إلذي منحته 

إلبلجيكي إلذي  إلمشر عإلخصومة ومنهم  أطرإفللنيابة إلعامة للمشاركة في عملية إلتفاوض بين 

ما أ، مباشرٍ  إلنزإع بشكلٍ  أطرإفبين ومتابعة عملية إلتفاوض  إدإرةل إلنيابة إلعامة للقيام على خو  

 ،مباشرٍ  إلنزإع بشكلٍ  أطرإفإلفرنسي فقد حظر على إلنيابة إلعامة إلقيام بدور إلوسيط بين  إلمشر ع

نما منحها إلحق في  شرإفها من مبدأ إلحياد وإلاستقلالية إلتي يجب إعملية إلوساطة وتحت  إدإرةوإ 

 إمكانيةن يتمتع بها إلوسيط، ومع ذلك فإن إلنيابة إلعامة هي من تملك إلحق في تقدير مدى أ

وهي من تقرر بالنهاية مدى نجاحها وذلك إنطلاقا  من حقها  ،خضاع إلجريمة للوساطة إلجزإئيةإ

 . (1) بالتصرف في إلدعوى

متمثلة في إلنيابة  أطرإف إلفرنسي إلنطاق إلشخصي للوساطة إلجزإئية بأربعة إلمشر عد وقد حد  

، إلجاني، إلمجني عليه وأخيرإ  إلوسيط، وذلك خلافا  لبعض إلتشريعات إلتي إقصرت على إلعامة

هي إلنيابة إلعامة كممثل عن إلمجتمع وقيامها بدور إلوسيط، ثانيهما إلمجني عليه،  أطرإفثلاثة 
                                                           

في إلحقوق دور إلوساطة إلجنائية في تطور إلسياسة إلجنائية، مجلة إلبحوث  .(2217صارة، آيت إفتان ) (1)
 .117-116، ص 5، ع 2217 وإلعلوم إلسياسية، م
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بينما في  قاضٍ  إلى، ففي إلنظام إلَمريكي يتم تحويل مهمة إلقيام بدور إلوسيط (1) خيرإ  إلجانيأو 

 . (2) ل منصب إلقاضيـلا يشغ إلنظام إلفرنسي فإن من يقوم بدور إلوسيط هو شخص  

دها بأن تتم إلتشريع إلفرنسي وحد   إليهاشار أي للوساطة إلجزإئية فقد نما بالنسبة للنطاق إلزمأ

قبل عرض إلدعوى على إلجهة إلمختصة بناء  على صلاحيات إلنيابة إلعامة في تحريك إلدعوى، 

نما إلَ إلمشر عوذلك خلافا  لما أورده  مريكي بعدم إقتصار إللجوء للوساطة قبل تحريك إلدعوى وإ 

طة حتى بعد إلوسا إجرإءحيان يمكن وفي بعض إلَ ،في كافة مرإحل إلدعوى إليهايمكن إللجوء 

 . (3) بالإدإنة كمٍ ـصدور حُ 

حدد فيها، فلم يُ  هإلجزإئية في إلجرإئم إلتي يصلح تطبيق إلوساطةتطبيق ما من ناحية نطاق أ

نما إكتفى بترك ذلك للسلطة إلتقديرية من قبل إلنيابة إلعامة  إلمشر ع إلفرنسي إلجرإئم محل إلتطبيق وإ 

نح على سبيل د إلجُ نه قد حد  أبإمكانية تطبيق إلوساطة إلجزإئية في إلجرإئم إلتي تتسم بالبساطة، إلا 

تطبيقها  إمكانيةستثنى إوجميع إلمخالفات و  15-02مر رقم من إلَ 2مكرر  37إلحصر في إلمادة 

رإعيا  بذلك مقتضيات إلردع إلعام وإلعود وإلتكرإر بالنسبة لمرتكب إلجريمة، وحسب في إلجنايات، مُ 

كلا  وأحد أإلفرنسي عدم جوإز إرسال إلقضايا إلتي يكون فيها  إلمشر عل ـبعض إلآرإء إلفقهية لم يغف

 إلىإلقضاة  أوكالنوإب شخاص إلذين يمارسون وظائف في إلسلطة إلعامة إلخصوم من إلَ

 . (4)_إلوساطة

                                                           

 إلعزيز، فاطمة، مرجع سابق. (1)
 .238إلحدإد، مهند وليد، مرجع سابق، ص  (2)
 .35مرجع سابق، ص  قادة،محمودي،  (3)
إلعقوبة إلرضائية في إلشريعة إلإسلامية وإلَنظمة إلجنائية إلمعاصرة "درإسة  .2017)) برإك، أحمد محمد (4)

 .532ص ، 1مقارنة"، إلدإر إلعلمية إلدولية للنشر وإلتوزيع، ط
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نما أشار  خاصٍ  أنه لم يقم بوضع قانونٍ  نلاحظإلبريطاني  للمشر عبالنظر  بالوساطة إلجزإئية، وإ 

في نصوص متفرقة في قانون إلمسطرة إلمدنية، أما بالنسبة للقضايا إلتي يمكن حلها بالوساطة  إليها

حسب إلتجربة إلبريطانية وإلتي تعتبر محلا  لها، فهي قضايا مدنية وتجارية وأخرى تتعلق بالنزإعات 

ي تتعلق ما تلك إلتأإلَسرية خصوصا تلك إلتي تتعلق بحضانة إلَطفال وزيارتهم وحقهم بالنفقة 

 . (1) على جعلها قضايا تنظر أمام إلقضاء إلمشر عبالطلاق فقد عمل 

إلبلجيكي فلم يقتصر بتطبيقها على  إلمشر علوساطة إلجزإئية لدى إ نطاق تطبيقوبما يخص 

نما توس  إلجُ  عاقب عليها إلقانون بالَشغال إلشاقة ع بذلك لتشمل إلجنايات إلتي يُ نح وإلمخالفات وإ 

ع من نطاق إلقضايا إلتي يمكن إلمشر ع إلبلجيكي قد وس  وبهذإ يكون ، على عشرين سنة لمدة لا تزيد

  . (2) ن يتم إخضاعها لعملية إلوساطة إلجزإئيةأ

أما فيما يتعلق بنظام إلوساطة إلجزإئية في أمريكا فقد حُصر تطبيقها في إلجرإئم إلتي تشكل 

ويمكن ذكر بعضها على سبيل إلمثال كجرإئم إلسرقة إلبسيطة ، نح وإلمخالفاتكالجُ  بسيطة   خطورة  

شخاص تربطهم علاقات أسرية خصوصا  إلتي تتعلق بالإيذإء وجرإئم أوإلجرإئم إلتي تقع بين 

 . (3) إلشيكات

غير على إلسوإبق إلقضائية وإلقانون جمله يعتمد في مُ  إلنظام إلانجلوسكسوني يرى إلباحث أن  

كما ويمكن تطبيق إلوساطة ، إلتشريعي أووأن إلوساطة تكاد تخلو من إلبناء إلقانوني ، ندو  مُ إل

                                                           

 .كرمات، فيصل، مرجع سابق (1)
إلوساطة إلجنائية كآلية بديلة للدعوى إلعمومية، رسالة ماجستير، جامعة إلقاضي . (2014) إلرنقي، حمزة (2)

 .57عياض، مرإكش، ص 
 .238، مرجع سابق، ص إلحدإد، مهند (3)
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إلوساطة إلجزإئية في هذإ إلنظام تتميز بكونها نظاما  قضائيا  خلافا  وبالتالي فيمكن إلقول أن جنائيا  

 للنظام إللاتيني إلذي يعتبر إلوساطة إلجزإئية بديلا  عن إلقضاء. 

خرى تتعلق أإلفرنسي مجموعة من إلشروط إلقانونية بعضها يتعلق بالوساطة و  إلمشر عإشترط 

وأخرى  موضوعيةٍ  شروطٍ  إلىمها بالوسيط وإلتي بتوإفرها يمكن إللجوء للوساطة إلجزإئية حيث قس  

 إلإجرإئيةقانوني تطبيقا  لمبدأ إلشرعية  نص   إلىجنائي  إجرإءومما لاشك فيه أن يستند أي  ،شكلية

إلفرنسي على إضفاء صفة  إلمشر عولذإ فقد عمل ، شروط إلمتعلقة بالوساطة إلجزإئيةكأحد إل

وإلذي أجاز فيه  1993/1/4إلصادر في  93-2إلمشروعية للوساطة إلجزإئية بموجب إلقانون رقم 

إلنزإع  أطرإف إحالةف في إلدعوى إلجنائية بأن تقوم بللنيابة إلعامة قبل إتخاذ قرإرها بالتصر  

ضفى صفة إلمشروعية على إلوساطة إلجزإئية أإلبلجيكي بأن  إلمشر عفعل  لكوكذ، للوساطة إلجزإئية

من قانون تحقيق إلجنايات إلبلجيكي إلمضافة بالقانون ( مكرر 216) من خلال إقرإرها بنص إلمادة

 .(1) 1994فبرإير 10إلذي صدر في 

 معظم إلتشريعات إلتي أخذت بنظام إلوساطة إلجزإئية قد رإعت مرورها شك فيه أن   مما لا

إلفرنسي لم يقم  إلمشر ع ن  فإولذإ ، إلنتيجة إلنهائية وتكون منتجة لآثارها إلىبمرإحل عدة حتى تصل 

ولكن  ،ن تتبع في إلوساطة إلجزإئيةأإت إلتي يجب جرإءم إلطرق وإلإتنظ   تشريعيةٍ  بوضع نصوصٍ 

ن عملية إلوساطة تمر بأربعة مرإحل هي: إلمرحلة إلتمهيدية، أ إلىهناك إلعديد من إلفقهاء ذهبوإ 

  . (2) خيرإ  مرحلة إلتنفيذأ، مرحلة إلاتفاق، و طرإفمرحلة إلاجتماع بالَ

                                                           

إلإجرإءإت إلموجزة لإنهاء إلدعوى إلجنائية في ضوء تعديلات قانون  .(2000) رمضان، مدحت عبدإلحليم (1)
 .95، مصر، ص 1إلإجرإءإت إلجنائية، درإسة مقارنة، دإر إلنهضة إلعربية، ط 

  .193شكري، عادل يوسف، مرجع سابق، ص  (2)
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ملية إلوساطة وإلتي تنحصر في تترتب على إللجوء لع إلتيإلآثار  إلى إلإشارةأخيرإ  لابد من 

فشلها بناء  على مدى إلالتزإم بتنفيذ ما تم إلاتفاق عليه من  أونجاح عملية إلوساطة  :هما نيشق  

 أوعطى إلنيابة إلعامة في حالة إلنجاح حق حفظ إلملف أإلفرنسي فقد  للمشر عفبالنسبة ، إلتزإمات

، بعد قيام إلجاني بتنفيذ إلالتزإمات (1) لحفظ إلملف نها على إلعموم تلجأأتحريك إلدعوى إلا 

" عدم جوإز إلادعاء إلمباشر عن ذإت إلوإقعة، عدم  :إلحفظإلمترتبة عليه فإنه يترتب على قرإر 

إلاعتدإد بالوإقعة كسابقة في إلعود، عدم جوإز تسجيل إلجريمة في صحيفة إلسوإبق إلقضائية 

 . (2) للجاني"

  

                                                           

 .598محمد، مرجع سابق، ص  أحمدبرإك،  (1)
 .156مبروك، مقدم، مرجع سابق، ص  (2)
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 :المبحث الثاني
 في التشريعات العربية )تونس، الجزائر، المغرب، البحرين( نموذجاا الوساطة الجزائية 

تتماشى  قانونيةٍ  تطوير وإستحدإث نصوصٍ  إلىفي إلسعي  إلمستمر إلمشر عمن دور  إنطلاقا  

بالتشريعات إلغربية فقد لجأت بعض إلتشريعات  ر إلسريع بمختلف نوإحي إلحياة، وأسوة  مع إلتطو  

ومنها إلوساطة  ،إلنزإعات موإكبة هذه إلتطورإت باستحدإث وسائل جديدة وبديلة لفض   إلىإلعربية 

م هذإ إلمبحث ولهذإ سنقوم بتقسي ،يات مختلفةسم  به تحت مُ  خاصةٍ  قانونيةٍ  فرإد نصوصٍ إ  إلجزإئية و 

 :يلي إلى مطلبين وكما

  .إلعربيةإلوساطة إلجزإئية من إلناحية إلموضوعية في إلتشريعات : الأولالمطلب 

 .في إلتشريعات إلعربية إلإجرإئيةإلوساطة إلجزإئية من إلناحية المطلب الثاني: 

 :الأولالمطلب 
  الوساطة الجزائية من الناحية الموضوعية في التشريعات العربية

قرإر نظام إلوساطة إوإئل إلتشريعات إلعربية إلتي عملت على أعتبر إلتشريع إلتونسي من يُ 

قانون حماية إلطفل متأثرإ  بذلك في  أوإت إلجنائية جرإءقوإنينها إلدإخلية سوإء قانون إلإإلجزإئية في 

درإجها ضمن إلقوإنين إلخاصة إإلتدرج لاعتماد إلوساطة ففي إلبدإية تم  إلبلجيكي، حيث تم   إلمشر ع

 23/7/1331بتاريخ سعار إلصادر بالاقتصاد إلعام للدولة مثل إلقانون إلقمري وقانون إلمنافسة وإلَ

 . (1) 7/12/1332إلصادر بتاريخ  117وقانون حماية إلمستهلك عدد  53بالفصل 

إلنزإع بالوساطة إلجزإئية كبادرة في مجلة  لحل   إتٍ إجرإءقرإر إ علىإلتونسي  إلمشر ععمل 

إت في إلباب إلثالث وإلذي يتعلق بحماية إلطفل إلجانح عام جرإءد هذه إلإحيث حد  ، حماية إلطفولة

                                                           

 .26، مرجع سابق، صأحمدنادر، صباح  (1)
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إبرإم  إلى" آلية ترمي  بأنهامن نفس إلقانون  113قيامه بتعريفها في إلمادة  إلى إضافة، 1335

 إلىورثته وتهدف  أومن ينوب عنه  أوإلصلح بين إلطفل إلجانح، ومن يمثله قانونا  وبين إلمتضرر 

للوساطة  نظامٍ  إضافةعلى  إلمشر عإلتنفيذ"، ثم عمل  أوإلمحاكمة  وأإيقاف إلتبعات إلجزإئية 

بإضافة إلبند إلتاسع من إلكتاب  وذلك 2222( سنة 33إلجزإئية خاص بالبالغين بالقانون رقم )

إت إلجزإئية حيث قام ببيان إلهدف من إقرإره للوساطة إلجزإئية في جرإءإلرإبع من قانون مجلة إلإ

عادة تأهيل إلجاني  مكررة 335/2إلمادة  وحدده في ضمان لجبر إلضرر إلناتج عن إلجريمة، وإ 

 . (1) جاه إلمجتمعودمجه في إلمجتمع، وتعزيز إلشعور بالمسؤولية لدى إلجناة تُ 

خير إلذي قام به على إلجزإئري فقد عمل بموجب إلتعديل إلَ إلمشر عما يتعلق في فيما أ

-15) إت إلجزإئية وقانون حماية إلطفل رقمجرإءإلإ في قانون( 22-15) مر رقمفي إلَ تكريسها

جرإءلتكون بديلا  عن إلدعوى إلعمومية و ( 12 دها في إلجنح إلبسيطة وقد حد   ،إت إلتقاضي إلتقليديةإ 

تطبيقها في إلجنايات تماشيا  مع إلسياسة إلجنائية إلمعاصرة وتدعيم  إمكانيةوإلمخالفات مستثنيا  

على مبدأ إلرضائية، رغبة  منه في إلتخفيف عن كاهل إلقضاء خصوصا   إلعدإلة إلتصالحية إلقائمة

تاحة إلفرصة لَ وإلمخالفاتفي إلجرإئم إلبسيطة  إلتفاوض وإلترإضي  إجرإءإلنزإع في  طرإفوإ 

قرإر نظام إلوساطة إلجزإئية إ  إلجزإئري على إلنص و  إلمشر ع، حيث عمل (2) رضٍ مُ  حل   إلىللوصول 

وإلمتعلق  (12-15من إلقانون رقم ) (115-112ق بالطفل في إلموإد )في إلقضايا إلتي تتعل

للوساطة للحد من إلملاحقة إلجزإئية إلتي  ا  قانوني ا  قد إتخذ طريق إلمشر عوهنا يكون ، بحماية إلطفل

                                                           

 .233إلحدإد، مهند وليد، مرجع سابق، ص  (1)
 .29ناصر، حمودي، مرجع سابق، ص  (2)
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مر ن إلَأ، رغم (1) ضرإر بحقوق ومصلحة إلمجني عليهن تترتب على إلحدث بعيدإ  عن إلإأيمكن 

قانون حماية إلطفل قد عرفها في إلمادة  ن  ألم يعرَف إلوساطة إلجزإئية صرإحة  إلا ( 22-15) رقم

إلطفل  ينب إتفاقإبرإم  إلى: " إلوساطة آلية قانونية تهدف يليإلتي تنص على ما ( 26فقرة  22)

 .(2) لخ "إ ... أخرىذوي حقوقها من جهة  أووبين إلضحية  إلجانح وممثله إلشرعي من جهة،

 37بما يتعلق بقضايا إلبالغين في إلموإد من ) على إلوساطة إلجزإئية بالنص   كما وعمل

ن يكون إللجوء لها قبل تحريك إلدعوى أد ( وحد  22-15( بالَمر رقم )3مكرر  37) إلىمكرر( 

 أوإلبالغين ويكون ذلك بمبادرة من وكيل إلجمهورية  أوسوإء في إلجرإئم إلتي تتعلق بالَحدإث 

 . (3) أحدهما أومن إلخصوم  بطلبٍ 

نح إلمعاقب عليها بالحبس إلجزإئري نطاق تطبيق إلوساطة إلجزإئية في بعض إلجُ  إلمشر عد حد  

 :يلي إلتي تنص على ما( 22- 15) من إلَمر( 22مكرر 37) في إلمادة على سبيل إلحصر

 ةايوإلإعتدإء على إلحقذف نح على جرإئم إلس ب وإل" يمكن أن تطبق إلوساطة في موإد إلجُ 

 . (4) "لخإ ..إلخاصة.

ن تنقضي بها إلدعوى أإلجزإئري قام بتحديد إلجرإئم إلتي يمكن  إلمشر عومن هنا يتضح بأن 

على ( 2مكرر  37) في إلمادة إلمختصة  مام إلمحكمةأ إقامة إلدعوىإلعمومية بالوساطة قبل 

منه  110إلمتعلق بحماية إلطفل وتحديدإ في إلمادة  15-12نه في إلقانون رقم ألا إسبيل إلحصر 
                                                           

 1436رمضان عام  28مؤرخ في  33، يتعلق بحماية إلطفل، إلفصل إلثالث، ج ر، إلعدد 15-12قانون رقم (1)
 .2015 يوليو سنة 15إلموإفق 

 19إلصادر في  ،39 عددإل ر، ج ،إلطفل ةبحماي إلمتعلق ،2015 جويلية 15 في مؤرخ 12-15 قانون رقم (2)
 .2015جويلية 

 .44ناصر، حمودي، مرجع سابق، ص  (3)
 .2215يوليو  23، إلمؤرخ 15-02رقم  إلَمر من 2 مكرر 37 إلمادة (4)
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ويستثنى من ذلك إلجنايات فلا  أجاز إلوساطة في كل إلمخالفات وإلجنح إلتي يرتكبها إلحدث

 . (1) إلوساطة جرإءتخضع لإ

 بديلةٍ  وإعتماد إلوساطة إلجنائية، كوسيلةٍ  سياسة جنائية جديدة إتباع إلىإلمغربي  إلمشر عه توج  

 إجرإء إمكانيةت على من إلمشروع إلتي نص   41نته إلمادة وذلك من خلال ما تضم   ،لحل إلنزإعات

عتمدإ  مُ  من إلتشريع إلجنائي إلمغربي للأخذ بهذإ إلنظام إلصلح بالوساطة إلجنائية، حيث تعتبر بادرة  

لك محمد على إلمرجعيات إلَساسية في مقدمتها إلخطاب إلملكي إلسامي لصاحب إلجلالة إلم

، وإلمتعلق بإصلاح (2223 أغسطس 22) لثورة إلملك وإلشعب في 56إلسادس بمناسبة إلذكرى 

إلقضاء وإلذي أكد على تطوير إلطرق إلقضائية إلبديلة، وكان من بين هذه إلطرق إلوساطة 

إلميثاق إلوطني حول إصلاح منظومة إلعدإلة لسنة  إليهاوإلصلح، ويليه إلتوصيات إلتي خلص 

إلوسائل إلبديلة لحل إلمنازعات من  إلىوإلتي أوضحت هي إلَخرى عن تشجيع إللجوء  2213

 . (2) ةخلال إقرإرها بدإئل للدعوى إلعمومي

في عدد إلجرإئم وعدم مقدرة  إلبحريني فنتيجة لما يعانيه إلمجتمع من تزإيدٍ  إلمشر عما عن أ

في  ي إلوساطةتبن   إلىفقد ذهب حديثا  ، إلهائل من إلقضايا إلقضاء على إلنظر في هذإ إلكم  

لعام  32وبموجب إلقرإر  تسوية إلنزإعات أجلإلمتعلق بالوساطة من  2213لعام  22إلمرسوم رقم 

قد وإكب غيره من إلمشرعين إلذين  إلمشر ع، وبهذإ يكون مور إلجنائيةنظيم إلوساطة في إلَبت 2222

 .   (3)إلنزإعات تماشيا  مع إلعدإلة إلتصالحية إلتي تسعى لذلك سبقوه في إللجوء للوسائل إلبديلة لفض  

                                                           

إلوساطة إلجنائية في قانون إلاجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، مجلة إلباحث للدرإسات  .(2017) بن بوعبدإلله، نورة (1)
 .134، ص 10إلاكاديمية، إلعدد 

 .21/11/2222تاريخ إلاطلاع:  مرجع سابق،كرمات، فيصل، ( 2)
 .133ص  سابق،بشير، عادل حامد، مرجع ( 3)
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" كل عملية يطلب فيها  بأنهافت إلوساطة إلجنائية كذلك في إلتشريع إلبحريني رَ وقد عُ 

في  تسويةٍ  إلى إتفاقِ ى إلوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل سم  خر يُ آمن شخص  طرإفإلَ

إلتصالح قانونا  دون أن تكون للوسيط صلاحية فرضه على  أوإلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصلح 

 . (1) "طرإفإلَ

، إلعام بالنظامس  تم لا إلتي إلجنح في إلجنائية إلوساطة تطبيق نطاق إلبحريني إلقانونحصر 

 إلبحريني إلمشر ع مـنظ   خضاعها للوساطة إلجنائية، كماإ إمكانيةإلجنايات من  إستبعد حين في

 جرإئمإل بعض على إلجنائية إلوساطة تطبيق نطاق وبي ن نصوصه من إلعديد في إلجنائية إلوساطة

 إلخاص 2222 لسنة 2 رقم إلقرإر من إلثانية إلمادة تنص   فقد، وإلتصالح إلصلح فيها يجوز إلتي

 إلجرإئم وهي ،فيها إلجنائية إلوساطة تطبيق يجوز إلتي إلجرإئم بيان على إلجنائية إلوساطة بتنظيم

 إلبحريني إلمشر ع مهاـنظ   وإلتي إلطلب، أو إلشكوى جرإئم في أو وإلتصالح إلصلح فيها يجوز إلتي

 لسنة 7 مرق إلقانونمن  مكرر 21ة إلماد تنص   حيث وتعديلاته، إلجنائية إتجرإءإلإ قانون في

 يجوز فيما لم يرد بشأنه نص   أنه على إلجنائية إتجرإءإلإ قانون أحكام بعض بتعديل م2222

في إلقانون أن يتم إلتصالح مع إلمتهم في إلمخالفات وكذلك في إلجنح إلتي يعاقب عليها  خاص  

ه إلَقصى على ستة أشهر، وعلى إلمتهم إلذي يطلب أو بالحبس إلذي لا يزيد حد  جوإزيا   أوبالغرإمة 

لحد إلَدنى إ أوعادل ثلث إلحد إلَقصى للغرإمة إلمقررة للجريمة، إلتصالح أن يدفع مبلغا  ماليا  يُ 

ر لها أيهما أكثر  تم ذلك أمام إلنيابة إلعامة قبل إعلانه بالتكليف بالحضور أمام إلمحكمة،  إذإإلمقرَّ

ذإ كان طلبه أمام إلمحكمة حتى قبل إلفصل فيها بحكم بات فعليه أن يدفع مبلغا  يعادل ثُلُثي إلحد  وإ 

 . (2)ها أيهما أكثرإلحد إلَدنى إلمقرر ل أوإلَقصى للغرإمة إلمقررة للجريمة 

                                                           

 إلصادر بشأن تنظيم إلوساطة في إلمسائل إلجنائية. 2222لسنة  (32)( من إلقرإر رقم 1إلمادة رقم )( 1)
 .143-147 سابق، صبشير، عادل حامد، مرجع  (2)
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 إلخاص وكيلهم أوولورثته  إلخاص، لوكيله أو عليه للمجني( أ) مكرر( 21) إلمادة تنص   كما

 333(، )313، )(314)(، 325(، )232) إلموإد في عليها إلمنصوص إلجُنَح في مجتمعين

، (والثانية الأولى الفقرتين 343) ،(وإلثانية إلَولى إلفقرتين 342) ،(وإلثانية إلَولى إلفقرتين

(، 372(، )372إلفقرة إلاولى(، ) 363) ،(إلَولى إلفقرة 362)، (إلَولى إلفقرة 361، )(351)

، (412) ،(إلَولى إلفقرة 423)(، 337(، )335(، )331(، )332(، )336(، )335(، )331)

 حسب إلمحكمة أو إلعامة إلنيابة إلى يطلب أن إلعقوبات(، من قانون 415(، )413(، )411)

 . (1) حقه في فعلٍ  من إرتكبه اـعم   إلمتهم مع صُلحِه إلدعوى إثبات عليها إلتي إلحالة

 :الثانيالمطلب 
 في التشريعات العربية الإجرائيةتطبيق الوساطة من الناحية 

نها من إلَنظمة أومما سبق ومن خلال تناولنا للوساطة في إلتشريعات إلغربية إلمقارنة نرى 

لى هذإ إلوقت إلذي كُتبت فيه هذه إلرسالة لم يُدرج إ  إلَردني و  إلمشر عن أإلشائعة في تلك إلدول، إلا 

، وذلك على إلعكس من بعض قانون أصول إلمحاكمات إلجزإئيةساطة إلجزإئية ضمن نظام إلو 

جديد لحل إلنزإعات إلدول إلعربية إلتي عملت على تقنين إلوساطة إلجزإئية بهدف إحدإث نظام 

وتم  وإلبحرينيوإلجزإئري  إلتونسي، وهذه إلتشريعات وعلى سبيل إلحصر إلتشريع بشقها إلجزإئي

 :على إلنحو إلتالي ، وسيقوم إلباحث بتناول هذه إلتشريعات(2)_إلحديث عنها في إلمغرب

 

                                                           

 .1376لسنة  15من قانون إلعقوبات إلبحريني رقم  21إلمادة  (1)
من قانون 41( من قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، إلمادة 3مكرر 37- 1مكرر 37مكرر و 37إلموإد )( 2)

إلباب إلتاسع من مجلة إلإجرإءإت  ،2213( لسنة 22إلمسطرة إلجنائية إلمغربي، مرسوم وزير إلعدل إلبحريني رقم )
 3إلجزإئية إلتونسية .
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 أولا: التشريع التونسي 

تقنين  إلىسابقا  من أُولى إلتشريعات إلعربية إلتي ذهبت  إشرنايعد إلتشريع إلتونسي كما 

( 23إت إلجنائية إلتونسي رقم )جرإءإلوساطة إلجزإئية ضمن نصوصها إلقانونية، وقد نص قانون إلإ

من  إلمشر عمكرر( على تحديد إلَهدإف إلتي يسعى لها  /335إلمعدل في إلمادة ) 1363لسنة 

 إلىحيث جاء فيها "يهدف إلصلح بالوساطة في إلمادة إلجزإئية ، إت إلوساطة إلجزإئيةإجرإءإعمال 

إلمشتكى به مع إذكاء إلشعور  إلىضمان جبر إلَضرإر إلحاصلة للمتضرر من إلَفعال إلمنسوبة 

 إلمشر عفي إلحياة إلاجتماعية"، ونلاحظ من هذإ إلنص أن  لديه بالمسؤولية وإلحفاظ على إدماجه

بيان إلدور إلإصلاحي  إلى ذهبهدإف إلوساطة بل أمن  بجبر إلضرر كهدفٍ  إلتونسي لم يكتفِ 

إعادة تأهيل  إلىوضا  عن جبر إلضرر إلذي لحق بالضحية ـفهي تهدف ع، لعملية إلوساطة

وقد حد د ، ي أوضح هذإ إلدور في فحوى نصوصهإلجاني، وهو بذلك يتفق مع إلتشريع إلفرنسي إلذ

إلمشر ع نطاق تطبيق إلوساطة إلجزإئية فذهب وكما باقي إلتشريعات إلغربية إلى حصر جوإز تطبيق 

لتي تم تحديدها على نظام إلصلح بالوساطة في جميع إلمخالفات بالإضافة إلى إلجرإئم إلجنحوية وإ

سبيل إلحصر ومن أمثلة تلك إلجرإئم: إلعنف إلشديد، إلإدعاء إلباطل، إلإضرإر بملك إلغير، ويكون 

 (1)سوة  بالتشريعات إلغربية إلتي سبقته لإقرإرها. أبذلك قد إستثنى إلجنايات من تطبيقها وذلك 

مرحلتين أساسيتين هما: مرحلة  إلىإلتونسي قسم مرإحل إلصلح بالوساطة  إلمشر ع كما أن  

على إلصلح بالوساطة ومرحلة ثانية  طرإفإلخصومة ما بين إلَ إحالةأولى تتجلى مظاهرها في 

إلتي يحق لها عرض  طرإفإلتونسي إلَ إلمشر عوقد حصر  إلنزإع، تدور فيها إلمفاوضات بشأن حل  

وكيل أحدهما،  أونه وإلمتضرر وهم: وكيل إلجمهورية وإلمشتكى م أطرإف ةإلصلح بالوساطة بثلاث
                                                           

 :وإلتونسي نموذجا ، موقع إلكترونيإلوساطة إلجنائية إلتشريع إلفرنسي . (2214) عابدإل ،إلمولدي (1)
https://www.droitetentreprise.com/  12/11/2222،تاريخ إلإطلاع. 

https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84-2/
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وذلك إعمالا  لمبدأ إلرضائية إلذي يقوم عليه  طرإفويُشترط في إللجوء للصلح بالوساطة موإفقة إلَ

وكيل إلجمهورية هو من يقوم بدور إلوسيط وفقا  للتشريع  ، ونلاحظ من ذلك أن  (1)إلصلح بالوساطة 

ن لاحقا ، ويختلف مع إلتشريع إلفرنسي نبي  إلتونسي وهو بذلك يتفق مع إلتشريع إلجزإئري كما س

 وإلتشريعات إلَنجلوسكسونية إلتي منحت هذإ إلدور للوسيط إلذي لا ينتمي لجهاز إلقضاء، إلا أن  

مرإعاة حقوق  إلىيهدف  ستقل  مُ  نما حياديا  فهو شخص  إد تدخلا  سلبيا  ـعل وكيل إلجمهورية لا يُ ـتدخ  

 :م إلصلح بالوساطة نوجزها بالتاليإلمترتبة على قيا، وفيما يتعلق بالآثار طرإفإلَ

إتفاق يقوم وكيل إلجمهورية بصفته وسيطا  بتوثيق  إلى طرإفتوصل إلَفي حال تم  -１

 محضر مرقم يحتوي على إلالتزإمات إلتي ترتبت على إلاتفاق إلنهائي.

ا يتم تحديد مدة لا تتجاوز ستة شهور ويمكن تمديدها لمرة وإحدة فقط يتم خلاله -２

 تنفيذ هذه إلالتزإمات.

إثارة إلدعوى إلعمومية مرة  إلىإن عدم تنفيذ إلالتزإمات في إلمدة إلمحددة قد يؤدي  -３

 . (2) حفظها وذلك وفقا  لسلطة وكيل إلجمهورية إلتقديرية إلىقد يؤدي  أو أخرى

ويرى إلباحث أن إلمشرع إلتونسي هو إلسبَاق من بين إلتشريعات إلعربية في تقنين إلوساطة إلجزإئية 

ضمن قوإنينه إلدإخلية وتحديد أهدإفها وقيامه في تحديد إلمرإحل إلتي تمر بها عملية إلوساطة 

مام إلقائمين إضافة إلى تحديد أطرإفها، وحسنا  ما فعله إلمشرع إلتونسي لإزإلة إللبس وإلغموض أ

 تنفيذها.على 

 
                                                           

 إلمعدل. 1363( لسنة 23من قانون إلإجرإءإت إلجنائية إلتونسي رقم ) 335إلفصل  (1)
بالوساطة في إلمادة إلجزإئية، منشورة على إلموقع (، محاضرة بعنوإن " إلصلح 2211عمارة، ليلى، ) (2)
 .12/11/2222، تاريخ إلاطلاع:  https://www.scribd.com/document/5: لكترونيإلإ

https://www.scribd.com/document/5
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 : التشريع الجزائري ثانياا 

إلجزإئري توإفر عدة شروط لتطبيق إلوساطة  إلمشر عوعلى غرإر إلتشريع إلفرنسي فقد إشترط 

للخلل إلذي نجم عن  في وضع حد   ر  يكون لنظام إلوساطة إلجزإئية دو  أولا  أن :إلجزإئية إبتدإء  وهي

أن يكون لها دورإ  في جبر إلضرر إلذي ترتب على ذلك  أو، إلجريمة إلوإقعة على إلمجني عليه

( وإلتي جاء 22-15مكرر( بموجب إلَمر رقم ) 37إلمادة ) ت عليهإلفعل إلجرمي، وهذإ ما نص  

ء على طلب بنا أوأن يقرر بمبادرة منه  "يجوز لوكيل إلجمهورية، قبل أي متابعة جزإئية فيها

 لخ". إ وساطة ... إجرإء إلضحية أو إلمشتكى منه

إلجزإئري أن تُجرى إلوساطة بناء  على طلب  إلمشر عكما أنه ووفقا  لذإت إلمادة أعلاه إشترط 

نه حصر إلجهات أعن طريق إقترإح من وكيل إلجمهورية، أي  أوإلمشتكى منه  أومن إلضحية 

 طرإف، ويؤدي لجوء إلَأطرإف إلنزإع ووكيل إلجمهورية فقطمن  إلتي يحق لها طلب إلوساطة بكلٍ 

وقف سريان تقادم إلدعوى إلعمومية ويمتد ذلك طوإل إلفترة إلمحددة لتنفيذ  إلىإلوساطة إلجزإئية  إلى

 .إلفرنسي في ذلك إلمشر عإلجزإئري حذإ حذو  إلمشر ع أن   إلىهنا  إلإشارةوتجدر  ،(1) إلاتفاق

نه يحق لهم أكما  إلمشر ع إلجزإئري قبول أطرإف إلنزإع وذلك لإجرإء إلوساطة،كما إشترط 

إلوساطة  جرإء( إلتي جاء فيها:" يشترط لإ1مكرر 37)ت عليه إلمادة إلاستعانة بمحامٍ، وهذإ ما نص  

 أطرإفن أ، ومن هنا نلاحظ (2) لكل منهما إلاستعانة بمحام" ويجوزقبول إلضحية وإلمشتكى منه. 

كون هذإ  ،إلجمهورية إلذي يقوم بإدإرتهامن إلضحية وإلمشتكى منه ووكيل  عملية إلوساطة هم كل  

 إلَخير يلعب دورإ  إساسيا  في تقريب وجهات إلنظر بين إلمتخاصمين.

                                                           

 .2215( لسنة 22-15بموجب إلَمر رقم ) (3مكرر  37إلمادة ) (1)
 .2015لسنة  15-02( بموجب إلَمر رقم 1مكرر37) إلمادة رقم (2)
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إلمادة  إليهما عن نطاق تطبيق إلوساطة إلجزإئية في إلتشريع إلجزإئري فقد إشارت أ

ن تطبق إلوساطة أت على " يمكن ، وإلتي نص  2215( لسنة 22-15)( من إلَمر رقم 2مكرر37)

ن تطبق إلوساطة في أكما يمكن  ... في موإد إلجنح على جرإئم إلسب وإلقذف وإلاعتدإء

إلفرنسي وحصر نطاق  إلمشر عإلجزإئري سار على نهج  إلمشر عن أإلمخالفات" ، ومن هنا نلاحظ 

إلحصر دون تطبيقها  سبيل على إليها شارأ وإلجنح وإلتيتطبيق إلوساطة إلجزإئية في إلمخالفات 

ي إلبسيط جرإمفي إلجنايات، ويأتي ذلك لكون إلمخالفات وإلجنح تعد من إلجرإئم ذإت إلطابع إلإ

ثر إلجرمي في هذإ إلغرإمة، حيث يقتصر إلَ أووإلمعاقب عليها بعقوبة بسيطة تتمثل في إلحبس 

ة إلفرد إلمحمية بموجب إلقانون ودون إلإضرإر بمصلحة إلنوع من إلجرإئم على إلمساس بمصلح

، وذلك على إلعكس من إلجرإئم إلجنائية إلتي تتسم بالخطورة إلعالية إلتي لها إلمجتمع إلعامة

 . (1) على إلنظام إلعام ككل مباشر   إنعكاس  

في محضر  طرإفإلَ إليهإت عملية إلوساطة فيتم تدوين إلاتفاق إلذي توصل إجرإءما عن أ

رإ  ن عرضا  مختصوعناوينهم، كما يتضم   طرإفخاص يتضمن عدد من إلبيانات وهي هوية إلَ

إلمضمون إلذي تم إلاتفاق عليه وإلمدة إلزمنية  إلى، بالإضافة للأفعال ومكان وتاريخ وقوعها

، من ثم هورية وأمين إلضبط وأطرإف إلنزإعإلمحددة لتنفيذه، ويتم توقيع إلمحضر من قبل وكيل إلجم

، ويأخذ هذإ إلمحضر قوة إلسند إلتنفيذي لغايات (2)طرإف يتم تسليم نسخة من ذلك إلمحضر للأ

فهو  ي طريقة من طرق إلطعنأب طرإفل له إلَـن يتم إلطعن بالاتفاق إلذي توص  أإلتنفيذ ولا يجوز 

( من ذإت إلَمر، ويلاحظ 6مكرر 37وإلمادة  5مكرر  37) للموإد ، وذلك وفقا  بمثابة سند تنفيذي

ويرى إلباحث ضرورة تعيين ، إلجزإئري لم يحدد مدة زمنية لإنهاء عملية إلوساطة إلمشر عن أإلباحث 
                                                           

 .433-433، ص إلوساطة وإلطفل إلجانح، مجلة إلعلوم إلانسانية، م أ .(2213) بن خدة، عيسى (1)
 .2215( لسنة 22-15بموجب إلَمر رقم ) (3مكرر 37إلمادة ) (2)
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ويض إلمجني عليه بالسرعة إلنزإعات وتع نه من خصائص إلوساطة سرعة حل  ألإنهائها كون  أجل

 . إلممكنة

 إلىن تكون بإعادة إلحال أما إفهي  طرإفإلمترتبة على إلاتفاق بين إلَما بما يتعلق بالآثار أ

إلاتفاق  طرإفعيني، كما يحق للأ أومالي  إلالتزإم بتقديم تعويضٍ  أوما قبل إرتكاب إلفعل إلجرمي 

  . (1)كون ذلك إلاتفاق مخالفا  للقانون لا يألجبر إلضرر شريطة  أخرىي طريقة أعلى 

 يجب على إلمشتكى عليه ،هاأطرإفما بين  إتفاقٍ  إلىوإلوصول  إلوساطةنجاح عملية  وفي حال

خضاعه إتنفيذ إلاتفاق إلمنصوص عليه ضمن إلوقت إلمحدد، ويترتب على عدم إلتزإمه بتنفيذه 

ت عليه ، وهذإ ما نص  من قانون إلعقوبات إلجزإئري 147/2للعقوبة إلمنصوص عليها في إلمادة 

( إلتي جاء فيها " يتعرض للعقوبات إلمقررة للجريمة إلمنصوص عليها في إلفقرة 3مكرر 37إلمادة )

عن تنفيذ إتفاق إلوساطة  ، إلشخص إلذي يمتنع عمدإ  من قانون إلعقوبات 147من إلمادة إلثانية 

ن لك سببا  مد ذـما في حال قام إلمشتكى منه بتنفيذ إلاتفاق فيعأحدد لذلك"، عند إنقضاء إلَجل إلمُ 

 .أسباب إنقضاء إلدعوى

إلجزإئري سار  إلمشر عن أوفي نهاية إلحديث عن إلوساطة إلجزإئية في إلتشريع إلجزإئري نرى 

 .إلَحكام إلمتعلقة بعملية إلوساطةإلفرنسي في إلكثير من  إلمشر ععلى نهج 

 ثالثاا: التشريع البحريني

تم إصدإر قرإر من وزير إلعدل إلبحريني يقضي  2213لسنة  22إلمرسوم رقم  إلىبالاستناد 

 وإلذي تضمن تنظيم أحكامها، وقد نص   2222( لسنة 32بتنظيم إلوساطة إلجزإئية في إلقرإر رقم )

                                                           

 .2215( لسنة 22-15( بموجب إلَمر رقم )4مكرر  37إلمادة ) (1)
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، (1)طرإف للأ رضٍ إتفاق مُ  إلىذلك إلقرإر على وجوب تحقيق إلهدف من إلوساطة وهو إلوصول 

 .لتشريع إلجزإئري كما سبق وأوضحناوهو بذلك يتفق مع إ

ى عكس إلتشريعات إلمقارنة إلوساطة عل أطرإفع إلتشريع إلبحريني في تحديد وقد توس  

إلحق في إللجوء للوساطة لكل من إلورثة  إلضحية وإلمشتكى عليه إلى، فقد منح بالإضافة إلَخرى

إلجهة إلتي يجوز إلتصالح  أوإلمسؤول عن إلحقوق إلمدنية  أوووكلاؤهم وإلمدعي بالحقوق إلمدنية 

، وحيث عرف إلتشريع إلبحريني إلوسيط على إعتباره إلطرف إلذي يُدير عملية انونمعها بموجب إلق

 . (2)خارجيا   أوإعتباري سوإء أكان معتمدإ   أوطبيعي  ع في ذلك ليشمل كل شخصٍ إلوساطة وتوس  

ية إلوساطة فتقتصر على قيامها بعرض ملع إجرإءلعامة ودورها في ما من حيث وظيفة إلنيابة إأ

 . (3)رفضها وبتقديم إلإرشاد لهم عن كيفية إجرإئها أوليقوموإ بالموإفقة عليها  طرإفإلوساطة على إلَ

ع إلتشريع إلبحريني بنطاق فقد توس   الأخاىإلعربية وإلغربية  إلتشريعاتكما أنه وعلى خلاف 

إلتصالح بموجب  أوتطبيقها في جميع إلجرإئم إلتي يجوز فيها إلصُلح  أجازتطبيق إلوساطة حيث 

المقارنة تلك إلجرإئم على سبيل إلحصر كما فعلت باقي إلتشريعات  إلمشر عإلقانون، فلم يحدد 

ن لم ينص عليها على سبيل إلحصر إلا أ، ونلاحظ هنا (4) الأخاى حصرها في نطاق  نهأنه وإ 

 .إلجرإئم إلبسيطة

                                                           

قات معاصرة في إلتطور إلتاريخي وإلنظري للدعوى إلجنائية وسائل حديثة وتطبي .(2221إلحديثي، عمر ) (1)
 .32، ص12، مجلة كلية إلقانون إلكويتية، ملحق خاص، عإلتشريع إلبحريني

 لكتروني:إموقع وزإرة إلعدل وإلشؤون إلاسلامية وإلاوقاف، موقع  (2)
30-archived-https://www.moj.gov.bh/index.php/ar/news :2222/ 12/11، تاريخ إلاطلاع. 
إلبحريني في ضوء إلتعديلات إلمستحدثة على قانون  للمشر عإلفلسفة إلتشريعية  .(2222) عمرإلحديثي،  (3)

 .33ص ،5 ع قانونية،درإسة مقارنة، مجلة درإسات  –إلإجرإءإت إلجنائية بشأن بدإئل إلدعوى إلجنائية 
 .2222( لسنة 32قرإر وزير إلعدل إلبحريني رقم )( من 2إلمادة ) (4)

https://www.moj.gov.bh/index.php/ar/news-archived-30
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ومن حيث إمكانية لجوء إلَطرإف إلى إلوساطة إلجزإئية في إلتشريع إلبحريني فأنه قد أجاز 

يمكن  ذلك في أي مرحلة من مرإحل إلدعوى، وتشمل هذه إلمرإحل مرحلة تنفيذ إلعقوبة أي أنه

إلوساطة إلجزإئية ما بعد صدور حكم نهائي في إلقضية، وتبعا  لذلك تختلف إلجهة إلتي إللجوء إلى 

زإلت  إلنيابة إلعامة إذإ كانت إلدعوى لا يعرض عليها إتفاق إلتسوية، فتختص بنظر إتفاق إلتسوية

حيلت إلدعوى إلى إلمحكمة إلمختصة فتصبح هي صاحبة إلحق في أما إذإ أفي مرحلة إلتحقيق، 

ثنائها وإلتي أما عن إلمرحلة إلَخيرة إلتي من إلممكن أن يتم إتفاق إلتسوية أتفاق إلتسوية، و نظر إ

وذلك ليتم إتخاذ ، ى مرحلة تنفيذ إلعقوبة فيُعرض إتفاق إلتسوية فيها على قاضي تنفيذ إلعقوبةتسم  

 إلى إلوساطة لا، وفي جميع إلَحوإل فإن إللجوء (1)قرإر بشأن إلاتفاق إلذي توصل إليه إلَطرإف 

 .(2) حلة إلتي تم إللجوء للوساطة فيهاقف إجرإءإت إلدعوى بصرف إلنظر عن إلمر و ي

وفقا  للتشريع إلبحريني بمجرد موإفقة أطرإف إلنزإع على إجرإء  إلجزإئيةوتبدأ عملية إلوساطة 

إلوساطة، وما بعد ذلك يتم إختيار إلوسيط من ضمن إلوسطاء إلجنائيين إلذين يتم إعتمادهم أو 

إلخارجيين وذلك بحسب ما تم إلاتفاق عليه، فللأطرإف أن يضعوإ إلقوإعد إلخاصة بهم وإلتي تحكم 

، وفي حال لم يتفق إلَطرإف على طريقة معينة لإجرإء إلوساطة فيرجع أمر عملية إلوساطة إلجزإئية

تحديد تلك إلطريقة للوسيط كما يرإها مناسبة وبشكلٍ يُرإعي رغبة إلَطرإف وبما لا يُخالف إلنظام 

، وقد (3)إلعام، ويجب أن يتمتع إلوسيط باعتباره طرفا  في عملية إلوساطة بمبدأ إلمساوإة وإلحياد 

لمشر ع إلبحريني إلَطرإف حق رد إلوسيط وبالتالي تنحيه عن إجرإء عملية إلوساطة في أعطى إ

                                                           

 .237مرجع سابق، ص  متولي، رإمي، (1)
إلبحريني في ضوء إلتعديلات إلمستحدثة على قانون إلإجرإءإت  للمشر عإلفلسفة إلتشريعية  عمر،إلحديثي،  (2)

 .33ص سابق،درإسة مقارنة، مرجع  –إلجنائية بشأن بدإئل إلدعوى إلجنائية 
 إلبحريني.إلصادر عن وزير إلعدل  2222لسنة  32( من إلقرإر رقم 3( وإلمادة )3إلمادة ) (3)
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حال وجد هنالك ما يخل بحيادي ته كوجود صلة قرإبة أو مصاهرة بينه وبين أحد إلَطرإف، وبهذإ 

ساوى إلمشر ع إلبحريني بين إلوسيط وإلقاضي فيما يتعلق بإمكانية رد كل منهما وقيام حالات 

 حيث جاء في نص   وهذإ ما لم تعالجه إلتشريعات إلمقارنة إلَخرى كالتشريع إلجزإئري،إلتنحي 

( من ذإت إلقرإر " يمتنع على إلوسيط أن يقوم بالوساطة في إلمسائل إلجنائية إذإ كانت 13إلمادة )

 بينه وبين أحد إلَطرإف قرإبة أو مصاهرة حتى إلدرجة إلرإبعة ...إلخ"، وقد نص إلقرإر على عدة

لان كجزإء من أطرإف إلوساطة ورتب إلبط ن تتوإفر بالوسيط ليكون صالحا  كطرفٍ أيجب  شروطٍ 

 . (1) على مخالفة تلك إلشروط

إبرإم -1( من إلقرإر إلحالات إلتي تنتهي بها إجرإءإت إلوساطة وهي" 17وقد أوضحت إلمادة )

 -3إعلان أحد إلَطرإف عدم رغبته في إستمرإر إلوساطة إلجنائية  -2إلَطرإف إتفاق إلتسوية 

ن أإعلان إلوسيط بعد إلتشاور مع إلَطرإف عدم جدوى إجرإءإت إلوساطة"، ومن هنا يتضح لنا 

عملية إلوساطة يؤدي بالضرورة إلى إلوصول لاتفاق تسوية يُبرم ما بين إلَطرإف، وقد قام نجاح 

نه: "إتفاق إلصلح أو إلتصالح بين إلَطرإف إلمنبثق عن أإلقرإر بتعريف إتفاق إلتسوية على 

ما عن فشل إلوساطة فيتم وفقا  لهذإ إلنص في حالتين إما أإلوساطة في إلمسائل إلجنائية"، 

 ب أحد إلخصوم أو إعلان إلوسيط عدم جدوإها.بانسحا

يتم عرضه على إلجهة  رإر وتحرير إتفاق إلتسوية كتابة  وفي حال نجحت عملية إلوساطة بإق

إلمختصة كما سبق وذكرنا وذلك بحسب إلَحوإل، فإذإ كانت إلجهة إلمعروض عليها هذإ إلاتفاق 

كانت تلك إلجهة هي إلمحكمة  إذإما أدعوى، تحقيق إل أو الأوراقهي إلنيابة إلعامة فلها إن تحفظ 

                                                           

، 16325 إلخلج، إلعددأخبار  ، جريدة“ندوة إلكترونية بعنوإن "دور إلوساطة إلجنائية في تعزيز حقوق إلإنسان  (1)
http://www.akhbar-: :إلإلكتروني، منشورة على إلموقع 2222مارس  21صادرة بتاريخ 

alkhaleej.com/news/article/1242718#.Y4tiTHp80gI.whatsapp . 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1242718#.Y4tiTHp80gI.whatsapp
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1242718#.Y4tiTHp80gI.whatsapp
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1242718#.Y4tiTHp80gI.whatsapp
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إلتخفيف من إلعقاب وذلك تبعا   أووفقا  لاتفاق إلتسوية  إسقاط إلدعوىإلمختصة فلها إلخيار ما بين 

، وفي حال عُرض إلاتفاق على قاضي تنفيذ إلعقوبة فله إلمشر عي منحها لها ة إلتلسلطتها إلتقديري

 .(1) صدر في ذإت إلدعوى نأن يحكم بتعديل إلحكم إلذي سبق وإ  

جه ز عن باقي إلتشريعات إلعربية إلمقارنة في كونه إتـويرى إلباحث أن إلتشريع إلبحريني تمي    

توفيقا  في معالجة جميع إلَحكام  الأكثانه كان أ، كما إلجزإئية للتوس ع في نطاق إجرإء إلوساطة

، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم يحدد مدة معينة لى إلوساطة إلجزإئية بصرإحة إلنصإلتي تنطبق ع

 .مفتوحة بحسب إلظروف إلمحيطة بها إلوساطة بل ترك تلك إلمدة إجرإءللانتهاء من 

 قانون أصول المحاكمات الجزائية.تطبيق الوساطة الجزائية في  إمكانية: رابعاا 

إلنزإعات وذلك إنسجاما  مع إتجه إلمشر ع إلَردني إلى تبن ي نظام إلوساطة كوسيلة بديلة لحل 

إلرؤية إلاسترإتيجية إلحديثة إلتي تسعى في جوهرها إلى إلعمل على تطوير إلجهاز إلقضائي، وذلك 

للتقليل من إلجهد وإلوقت إلمبذول دإخل أروقة إلمحاكم، إلا أن نطاق تطبيق تلك إلوساطة إقتصر 

ات إلعربية إلمقارنة، فقد صدر على إلشق إلمدني دون إلجزإئي وذلك على خلاف بعض إلتشريع

، وإلذي وضع إلخطوط إلعريضة لَحكام إلوساطة 2226( لسنة 21قانون إلوساطة إلمدنية رقم )

، وقد تعددت أنوإع 2226إدإرة للوساطة في محكمة إلبدإية عام  إلمدنية كما أنه تم إنشاء أول

عليها إلمشر ع إلَردني فمنها إلوساطة إلقضائية وإلوساطة إلخاصة  إلوساطة إلمدنية كما نص  

ة ( لسن32حدإث رقم )في قانون إلَ كما إنها طُبقت بشكلٍ غير مباشرٍ ( 2)وإلوساطة إلاتفاقية. 

                                                           

 .242متولي، رإمي، مرجع سابق، ص (1)
 ،http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=143 موقع وزإرة إلعدل إلَردنية: (2)

 .12/11/2222تاريخ إلاطلاع: 

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=143
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" تتولى شرطة إلاحدإث تسوية إلنزإعات  منه على: (/أ 13ت إلمادة )وتعديلاته، حيث نص   2214

 . تي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموإفقة أطرإف إلنزإع على إلتسوية"في إلمخالفات وإلجنح إل

( من قانون إلَحدإث 13_14وباستقرإء خطة إلمشرع إلَردني وتحديدإ  في نصي إلمادتين)

يتبين أن إلمشرع إلَردني جانب إلصوإب من حيث حصر إلجرإئم إلموقوفة على شكوى أو إلموقوفة 

بالتوسع في هذإ إلنطاق حماية   إلَمر إلذي يتعين على مشرعناعلى إلادعاء بالحق إلشخصي 

للحدث موضوع إلقانون، وبالتالي كان يجدر على مشرعنا أن يشمل جميع إلمخالفات وإلجنح دون 

    إستثناء وذلك تفعيلا  للمصلحة إلفضلى للحدث. 

ية وإلغربية إلمقارنة من وبالاستناد إلى ذلك ووفقا  لما إنتجته إلتجارب إلعملية للتشريعات إلعرب

نجاح لعملية إلوساطة في تحقيق أهدإفها، فيرى إلباحث أنه لا بد من قيام إلمشر ع إلَردني بالتوجه 

نحو إيجاد نصوص قانونية تفرد إلوساطة إلجزإئية كبديل ضروري لحل إلنزإعات ذإت إلطابع 

جزإئية ضمن إلتشريع إلَردني، إلجزإئي، ففي رأي إلباحث لا يوجد ما يمنع من تقنين إلوساطة إل

ر تُعنى بتطبيق وهذإ ما يُنادي به إلعديد من إلباحثين إلقانونيين بالإضافة إلى ضرورة إستحدإث دوإئ

 .(1) إلوساطة إلجزإئية

 

 

                                                           

يؤكدون أهمية إستحدإث دإئرة للوساطة إلجزإئية، مقال منشور في جريدة  قانونيون (.2223) إلمجالي، حيدر (1)
 .12/11/2222، تاريخ إلاطلاع: https://alrai.Com/article إلإلكتروني:إلرأي إلموقع 
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 :الفصل الخامس
 وصياتالخاتمة والنتائج والت  

 أولا: الخاتمة 

قق إلهدف تعالى؛ يأمل إلباحث أن يكون قد حوبعد أن إنتهينا من كتابة هذه إلرسالة بحمد إلله 

إلَردني  إلإجرإئي إلضوء على أوجه إلنقص إلذي يعتري إلقانون إلجزإئي تسليطإلمنشود منها، وهو 

فيما يتعلق بعدم تبنيه لنظام إلوساطة إلجزإئية كنظامٍ بديلٍ لفض إلنزإعات إلجزإئية على إلرغم من 

لعقوبات إلمجتمعية إلبديلة إلتي تحقق بصورة أو بأخرى أنه نص  وفي تعديلاته إلحديثة على إ

إلهدف من إلوساطة إلجزإئية، فقد أوضح إلباحث في هذه إلدرإسة إلَهمية إلكبيرة إلتي تلعبها 

إلوساطة إلجزإئية في إنهاء إلدعوى إلعمومية بشكل سريع يصب في مصلحة طرفيها، وإلمتمثلة 

عادة تأهيل إلجاني إلذي أوقع ذلك إلضرر، فقد بسرعة جبر إلضرر إلذي وقع على إلضحية  وإ 

عملت بعض إلتشريعات إلغربية وإلعربية على تقنين إلوساطة ومنحت إلجهة إلمخولة بإجرإئها إلسند 

إلتشريعي لتطبيقها إلا أنها شهدت تفاوتا  وإضحا  في معالجة أحكام إلوساطة كنظام جديد لحل 

 تلك إلتشريعات إلمقارنة نخلص إلى عدة نتائج وتوصيات. إلنزإعات إلجزإئية، ومن خلال بحثنا في
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  النتائج ثانياا:

 إلتالية: بالنقاط تتلخص نتائج عدة إلى إلدرإسة هذه خلال من إلباحث توصل

 طبقت وقد إلجزإئي، إلطابع ذإت إلمنازعات لحل إلبديلة إلوسائل من إلجزإئية إلوساطةتعتبر  .1

 بعض في تطبيقها أن إلا عقود، خمسة قبل ما وإللاتينية إلَنجلوسكسونية إلَنظمة في

 .وطُبَقت في إلَردن بشكل خجول فقط في قانون إلَحدإث حديثا   كان إلعربية إلتشريعات

 تتجلى وإلتي أهميتها بديل كنظام إلجزإئية بالوساطة إخذت إلتي إلمقارنة إلتشريعات برزتأ .2

 وإلإطالة بالتعقيد تتسم إلتي إلتقاضي بآليات دخلتإل دون إلضحية على إلوإقع إلضرر بجبر

 تسجيل وتلافي إلجاني، تأهيل إعادة على تعمل إصلاحية أدإة كونها في أهميتها تظهر اكم

 .إلسجل إلجرمي في كسابقة يجرإمإلإ إلفعل

_ ن لدى إلباحث_حسب ما تبي   وإلبلجيكي إلفرنسي إلتشريعين باستثناء إلتشريعات معظم تقم لم .3

 على إلجزإئية إلوساطة إعمال وكيفية شروط بتحديد إكتفت بل إلجزإئية، إلوساطة بتعريف

 إلمنازعات.

 إلجنح على تطبيقها نطاق بحصر إلجزإئية إلوساطة طبقت إلتي إلتشريعات معظم قامت .4

 إلتي إلجنايات بعض لتشمل تطبيقها بنطاق توسع إلذي إلبلجيكي إلمشر ع باستثناء وإلمخالفات،

 إلمشر ع بها عتوس   كما سنة، 22 عن تزيد لا بمدة إلشاقة بالَشغال إلقانون عليها يعاقب

 .وإلتصالح إلصلح بها يجوز إلتي إلجرإئم جميع في تطبيقها نطاق حدد إلذي إلبحريني

 على وذلك إلغاية، لهذه إختياره يتم" وسيط" ب إلوساطة إدإرة مهمة إلتشريعات معظم حصرت .5

 على"  إلجمهورية وكيل" ــل إلمهمة هذه وكلاأ إللذإن وإلتونسي إلجزإئري إلتشريعين عكس

 .إلقضائية إلسلطة من جزء إنهُ  إعتبار
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 حصرت إلتي إلَخرى إلتشريعات عكس على إلوساطة أطرإف بتحديد إلبحريني إلتشريع توسع .6

 إلى بالإضافة إلبحريني إلمشر ع منح فقد( وإلوسيط عليه وإلمشتكى إلمشتكي) من بكل هاأطرإف

 بالحقوق وإلمدعي ووكلاؤهم إلورثة من لكل للوساطة إللجوء في إلحق عليه وإلمشتكى إلمشتكي

 .إلقانون بموجب معها إلتصالح يجوز إلتي إلجهة أو إلمدنية إلحقوق عن إلمسؤول أو إلمدنية

 إليه لتوص   إلذي إلاتفاق لتنفيذ مدة إلجزإئية بالوساطة أخذت إلتي إلمقارنة إلتشريعات تحدد لم .7

 إلذي إلتونسي إلتشريع باستثناء ،وإلذي يأخذ صفة إلسند إلتنفيذي لغايات إلتنفيذ طرإفإلَ

 وإحدة. مرة للتجديد قابلة شهور 6 بمدة حددها

  ثالثاا: التوصيات

 :بالآتي وإلمتمثلة إلتوصيات من جملة إلى إلدرإسة هذه خلال من توصلنا لقد

 إلَردني إلمشر ع وبالَخص إلجزإئية إلوساطة بنظام تأخذ لم إلتي إلعربية إلتشريعات نوصي .1

 إلى بالإضافة بها، خاصة قانونية نصوص تقنين خلال من إلجزإئية إلوساطة تطبيق بضرورة

 .بتطبيقها تُعنى خاصة دوإئر إنشاء ضرورة

نوصي إلمشرع إلَردني إلَخذ بالوساطة إلجزإئية في قانون أصول إلمحاكمات إلجزإئية وذلك  .2

 إلصلح بها يجوز إلتي وتلكمن خلال شمول جميع إلجرإئم ذإت إلصبغة إلجنحوية وإلمخالفات 

 كون هذه إلجرإئم أقل خطورة على إلمجتمع .، إلبحريني بالمشرع أسوة   وإلتنازل

 بإعطاء وكذلك إلمشرع إلَردني في حال إلَخذ بالوساطة إلجزإئية إلمقارنة إلتشريعات نوصي .3

 إلقضائية إلسلطة خارج من إختياره يتم أن على إلنزإع طرإفلَ إلوسيط إختيار حرية

 إلعبء تخفيف هو إلجزإئية إلوساطة تطبيق من إلرئيسي إلهدف نأ إعتبار على وإلتحقيقية،

 .إلقضاء عن
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 في للتوسع ذهب إلذي إلبحريني إلتشريع نهج على إلسير بضرورة إلمقارنة إلتشريعات نوصي .4

 ووكلاؤهم وورثتهم عليه وإلمشتكى إلمشتكي من كل ليشمل إلجزإئية للوساطة إلشخصي إلنطاق

 معها إلتصالح يجوز إلتي إلجهة أو إلمدنية إلحقوق عن إلمسؤول أو إلمدنية بالحقوق وإلمدعي

 .إلقانون بموجب

 عليه إلمشتكى خلالها زمتلي مدة بضرورة تحديد إلمقارنة إلعربية إلتشريعات إلباحث يوصي .5

 إلتونسي. إلمشر ع أقره لما وفقا   وذلك إلاتفاق، جرإء عليه ترتبت إلتي إلالتزإمات بتنفيذ

 بأهمية إلمحلي إلمجتمع توعية على تعمل خاصةٍ  هيئاتٍ  باستحدإث إلَردني إلمشر ع نوصي .6

 ،إلممكنة بالسرعة عليه بالمجني لحق إلذي إلضرر جبر في دورٍ  من لها بما إلجزإئية إلوساطة

عادة عطاءهأخرى،  مرة إلجريمة لارتكاب عودته عدم لضمان إلجاني تأهيل وإ   إلفرصة وإ 

 إلسجون. سوإرأ خارج سلوكه لإصلاح
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 المراجعو  المصادرقائمة 

 أولا: القرآن الكريم

 الكتبثانياا: 

إلدبلوماسية إلخضرإء إلوساطة وإلتحكيم، منشورإت إلحلبي إلحقوقية،  .(2213)أبو صالح، حنا 
 .، لبنان1ط

نهاء إلدعوى إلجنائية، كلية إلقانون، جامعة إإلوساطة في  .(2215)أحمد، خالد حسين حوإش 
 .ليبيا ط،د.  طرإبلس،

إلوساطة كوسيلة من إلوسائل إلبديلة لفضل إلمنازعات، دإر إلقلم  .(2223) سالم إوديجا، بن
 .، إلمغرب1إلرباط، ط

(. إلعدإلة إلتصالحية للأحدإث )إلوساطة إلجزإئية كنموذج(، عمادة إلبحث 2223برإك، أحمد )
 .، فلسطين1جامعة إلقدس، ط–إلعلمي 

جنائية إلمعاصرة إلعقوبة إلرضائية في إلشريعة إلإسلامية وإلَنظمة إل .2017)) برإك، أحمد محمد
 .1ط ،إلدإر إلعلمية إلدولية للنشر وإلتوزيع "درإسة مقارنة"،

مطبعة"  ترجمة زيدإني فضيلة، وساطة إلقضائية،إل .(2223) جون فيليب تروكوإ،
I'Harmattan،" باريس ،1ط. 

 .عمانمكتبة إلمنار،  ،1ط إلشكوى في إلقانون إلجزإئي، .(1986) إلحشكي، صبري علي محمد

، وزيعإلحلبي، محمد علي سالم، إلوسيط في شرح قانون إلمحاكمات إلجنائية، دإر إلثقافة للنشر وإلت
 ن.عماط،  د.

، 2، طمكتبة غريب إلإجرإءإت إلجنائية في إلتشريع إلمصري، .(1990) إلدهبي، إدوإرد غالي
 .مصر

دإر إليازوري  ة إلنزإعات بن إلنظرية وإلتطبيق،(. إلوساطة لتسوي2216محمود )إلرشدإن، علي 
 .إلعربية إلطبعة، إلعلمية للنشر وإلتوزيع
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درإسة -نهاء إلدعوى إلعموميةإإلوساطة إلجنائية ودورها في  .(2224)رمضان، أشرف عبد إلحميد 
 .، مصر1للطباعة بالهرم، ط مقارنة، دإر أبو إلمجد

إلإجرإءإت إلموجزة لإنهاء إلدعوى إلجنائية في ضوء  .(2000عبدإلحليم ) رمضان، مدحت
 .، مصر1تعديلات قانون إلإجرإءإت إلجنائية، درإسة مقارنة، دإر إلنهضة إلعربية، ط

 إلنهضةدإر  –درإسة مقارنة  –إلوساطة كبديل عن إلدعوى إلجنائية  .(2217)إلزهيري، معتز سيد 
 .، مصر1إلعربية، ط

إلوساطة في إلمادة إلجزإئية على ضوء قانون إلإجرإءإت إلجزإئية  .(2221)زيان، محمد أمين 
 .إلجزإئر ط،.دإلجزإئري وإلقانون إلخاص بحماية إلطفل، دإر بلقيس للنشر، 

، 7إلوسيط في قانون إلإجرإءإت إلجنائية، دإر إلنهضة إلعربية، ط .(1993سرور، أحمد فتحي )
 .إلقاهرة

د.ط، (. إلوسيط في قانون إلاجرإءإت إلجنائية، نادي إلقضاة بمصر، 1333سرور، أحمد فتحي )
 .إلقاهرة

 –(. إلنظرية إلعامة للنظم إلودية لتسوية إلمنازعات )إلمفاوضات 2213سلامة، أحمد عبد إلكريم )
 .إلقاهرة، دإر إلنهضة إلعربية، 1طإلصلح( بديلا  عن إلمعترك إلقضائي، -إلتوفيق–إلوساطة 

، د.ط، إلإجرإءإت إلجنائية في إلتشريع إلمصري، دإر إلفكر إلعربي .(1988سلامة، مأمون )
 مصر.

، (درإسة مقارنة)إلوساطة آلية إحترإفية لبناء إلسلام وتسوية إلمنازعات  .(2222)سيدة، ريتا 
 .، لبنان1منشورإت إلحلبي إلحقوقية، ط

 .مصر د.ط، علم إلاجتماع إلجنائي، مؤسسة شباب إلجامعة، .(2223شتا، إلسيد علي )

منشورإت  ،1ط جزإئية،مباحث معمقة في إلفقه وإلإجرإءإت إل .(2214شكري، عادل يوسف )
 .1ط ،إلحلبي إلحقوقية

من إلتصالح وإلصلح في إلمنازعات إلجنائية وأثرها على إستقرإر إلَ .(2223) أحمد عبدإللهإلشيخ، 
 إلقاهرة. د.ط، إلعربية،إلعام، دإر إلنهضة 
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 ، د.ط.شرح قانون إلإجرإءإت إلجنائية، دإر إلنهضة إلعربية .(1989) عثمان، آمال

إلسياسة إلجنائية إلمعاصرة وإتجاهات تطوير إلقانون إلجنائي  .(2213)فرح، محمد عبد إللطيف 
 .، إلقاهرة1ودعم إلتعاون إلدولي ومطابع إلشرطة، ط

جرإئي إلمقارن، دإر إلنهضة إلوساطة في إلقانون إلجنائي إلإ .(2212إلقاضي، رإمي متولي )
 .، إلقاهرة1إلعربية، ط

 .إلقاهرة ط، حق إلانسان في محاكمة عادلة، دإر إلنهضة إلعربية، د. .(1334إلقاضي، محمد )

محاضرإت أصول إلمحاكمات إلجزإئية إلَردني إلمقارن، مكتبة إلنهضة  .(1331)، فاروق إلكيلاني
 .، إلقاهرة1، ط1إلمصرية، ج

 د.ط، رإسة مقارنة، دإر هومة،عقوبة إلحبس قصيرة إلمدة وأهم بدإئلها د .(2217) مبروك، مقدم
 .إلجزإئر

على إلدعوى إلعامة، دإر إلثقافة للنشر  وأثرهاإلصلح إلجنائي  .(2215)، علي محمد إلمبيضين
 .، إلَردن2وإلتوزيع، ط

إلحقوق إلَساسية للمجني عليه في إلدعاوي إلجنائية، دإر إلنهضة  .(2226محمود، محمد حنفي )
 .، إلقاهرة1للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، آسك زإد، ط

 .، إلقاهرة1إلوساطة إلجنائية، دإر إلنهضة إلعربية، ط .(2222)منصور، إيمان مصطفى 

 الأبحاث والمجلاتثالثاا: 

إلوساطة كأحد بدإئل إلدعوى إلجزإئية )درإسة في إلتشريع إلبحريني  .(2222)حامد بشير، عادل 
 .مصر طنطا، وإلقانون،كلية إلشريعة  وإلمقارن(، مجلة

إلصلح إلجزإئي في ضل إلقانون وإلشريعة، جامعة إلموصل  .(2213)بلو حسين، منى محمد 
 .بغدإد ،17م ،6عمجلة إلرإفدين للحقوق، 

إلوساطة إلجنائية في قانون إلاجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، مجلة  .(2017بن بوعبدإلله، نورة )
 .10كاديمية، إلعدد إلباحث للدرإسات إلَ
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 .أإلوساطة وإلطفل إلجانح، مجلة إلعلوم إلانسانية، مجلد  .(2213بن خدة، عيسى )

(. إلوساطة إلجزإئية إلمتعلقة بالَحدإث إلجانحين، مجلة إلبحوث 2216بن طالب، أحسن )
 .12عدد إلوإلدرإسات إلإنسانية، 

(. مجلس إلتشريعات مجلة إلحقوق، إلوساطة في حل إلمنازعات إلجنائية/ 2226جامعة إلكويت )
 .32م ،4ع ،46ص

إلوساطة إلجنائية كإجرإء بديل لحل إلمنازعات إلجنائية، درإسة في ضوء  .(2213جبلي، محمد )
 23مؤرخ في  15-02مر إلتعديلات إلمستحدثة في قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئرية إلَ

إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلجزإئية، مجلة  155-66إلمعدل وإلمتمم للقانون  2215جويلية 
 ، إلجزإئر.5م ،2علوم إلإنسانية، جامعة إم إلبوإقي، إلع

درإسة  –إلوساطة إلجنائية كطريقة من طرق إنقضاء إلدعوى إلجزإئية  .(2213)جبوري، هناء 
 .، إلعرإق 2 ددعإل، جامعة كربلاء، مجلة رسالة إلحقوق - مقارنة

مكانية تطبيقها في إلنظام إلجزإئي  .(2217إلحدإد، مهند وليد ) إلتنظيم إلقانوني للوساطة إلجزإئية وإ 
 إلَردن. ،44م ،14ععلوم إلشريعة وإلقانون، إلجامعة إلَردنية، مجلة إلاجرإئي إلَردني، 

إلتطور إلتاريخي وإلنظري للدعوى إلجنائية وسائل حديثة وتطبيقات  .(2221إلحديثي، عمر )
 .12، مجلة كلية إلقانون إلكويتية، ملحق خاص، إلعدد معاصرة في إلتشريع إلبحريني

إلفلسفة إلتشريعية للمشر ع إلبحريني في ضوء إلتعديلات إلمستحدثة على  .(2222) عمرإلحديثي، 
 قانونية،درإسة مقارنة، مجلة درإسات  –دإئل إلدعوى إلجنائية قانون إلإجرإءإت إلجنائية بشأن ب

 .5عدد إل

إلوساطة إلجزإئية في إلتشريع إلجزإئري، مجلة إلعلوم إلقانونية  .(2213حسيبة، محي إلدين )
 . 12م، 1عوإلسياسية، 

إلوساطة إلجنائية كنظام بديل عن إلدعوى  .(2221)آلاء ناصر، خلف، سهر عباس،  حسين،
جامعة بغدإد، عدد خاص لبحوث إلتدريسين مع طلبة مجلة إلجزإئية في إلتشريع إلعرإقي، 

 .إلعرإق ،36جلدع، م. ب إلدرإسات إلعليا،
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مر رقم وإلَ 15/12دليلة، مغني، نظام إلوساطة إلجزإئية في إلجزإئر على ضوء إلقانون رقم
 مجلة آفاق للعلوم، جامعة أدرإر، إلجزإئر. ،15/02

إلوساطة في إلنزإع إلالكتروني، مجلة إلمحقق إلحلبي للعلوم إلقانونية  .(2018)شيعان، فرإس كريم 
 .3ددعإلوإلسياسية، 

دور إلوساطة إلجنائية في تطور إلسياسة إلجنائية، مجلة إلبحوث في  .(2217صارة، آيت إفتان )
 .2217م ،5عإلحقوق وإلعلوم إلسياسية، 

إلوساطة كبديل عن إلدعوى إلجنائية، مجلة إلبحوث  .(2221عبد إلستار ) أشرفعبد إلحميد، 
 .54م ،1عإلقانونية وإلاقتصادية، جامعة إلمنوفية، 

إلعدإلة إلتصالحية: مبررإت بروزها وآفاقها بالمغرب إلوساطة إلجنائية  .(2212إلعسري، إبرإهيم )
 .3نموذجا ، مجلة إلقبس إلمغربية، إلعدد

إلوساطة في حل إلنزإعات بالطرق إلسلمية في إلتشريع  .(2015) عفلوك عبدإلرضا، علي محمد
 ، إلعرإق.7م ،2عإلعرإقي، مجلة رسالة إلحقوق، 

إلوساطة إلجنائية وأثرها على إلدعوى إلجزإئية، . (2213عباس حمودي )علي، عدنان إلفيل، محمد 
 .24م ،73عمجلة إلرإفدين للحقوق، 

مشروعية إلصلح إلجزإئي بين إلقانون إلوضعي وإلفقه  .(2222، زليخة )إلتجاني ،ملكيةعمار، 
 .34م، 1عإلإسلامي، درإسة مقارنة، مجلة حوليات، جامعة إلجزإئر، 

إلترتيبات إلجديدة لعصرنة إلدعوى إلعمومية إلوساطة إلجنائية نموذجا ،  .(2018) إلعوإرم، وهيبة
 ، إلجزإئر.2م ،6عمجلة تنوير، 

دور إلنيابة إلعامة في حماية إلمجتمع، بحث منشور في كلية  .(2015) إلعيادي، عاطف، وآخرون
 إلعلوم إلقانونية، جامعة إلقاضي عياض، إلمغرب. 

هند، فايز أحمد، إلوساطة في إلمنازعات إلإلكترونية، مجلة إلمحقق إلحلي فرإس، كريم شاهين، 
 . 3للعلوم إلقانونية وإلسياسية، إلعدد
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-15إلوساطة إلجزإئية نموذج من إلعقوبات إلرضائية وفقا للأمر رقم . (2216فرطاس، إلزهرة )
 إلجزإئر.، 2عددإل بوعلي،حسيبة بن  إلمقارنة، جامعةمجلة إلدرإسات إلقانونية  ،22

إلوساطة إلجنائية كإحدى بدإئل إلدعوى إلجنائية درإسة تحليلية  .(2221إلقاضي، رإمي متولي )
 ،2مقارنة في إلتشريع إلفرنسي وإلتشريعات إلعربية، إلمجلة إلدولية للفقه وإلقضاء وإلتشريع، م

 مصر. ،1ع

، مجلة إلحقوق، جامعة إلكويت، إلوساطة في حل إلمنازعات إلجنائية .(2226إلمانع، عادل علي )
 . 32م، 4ع

إلصلح وإلوإسطة للفصل في إلدعوى إلجزإئية )خصوصية إلَساليب إلحديثة  .(2221) حدة مبروك،
، 2، ع2م، مجلة أبحاث في إلعلوم إلتربوية وإلإنسانية وإلآدإب وإللغات، 13في ظل كوفيد 

 .جامعة إلعربية إلتبسي، إلجزإئر

درإسة مقارنة  –إلوساطة كطريقة من طرق إنقضاء إلدعوى إلجزإئية  .(2213)محمد، هناء جبوري 
 .، جامعة كربلاء، إلعرإق2ددعإلمجلة رسالة إلحقوق، إلسنة إلخامسة،  –

إجرإءإت إلوساطة إلجنائية وأثرها على إلدعوى إلعمومية، درإسة مقارنة،  .(2217محمودي، قادة )
 . 3دعدإلإلمجلة إلجزإئرية للحقوق وإلعلوم إلسياسية، 

مرإد، بلولهي، إلاحكام إلقانونية للوساطة إلجزإئية في إلتشريع إلجزإئري، مجلة إلمفكر، جامعة محمد 
 .16ددعإلخيضر بسكرة، 

درإسة تحليلية  إلجنائية:نهاء إلخصومة إإلوساطة في  .(2223) بشير زغلول،نور، أإلمساعدة، 
 .42، إلعددمارإتإلإمجلة إلشريعة وإلقانون، مقارنة، 

إلنزإع بنظام إلعدإلة  أطرإفإلوساطة إلجنائية ودورها في تحقيق رضا  .(2213) منصور نورة
 .، إلجزإئر7، م14ع وإلاقتصاد،، مجلة إلشريعة 1خوة منتوري قسنطينة إلجنائية، جامعة إلَ

درإسة مقارنة بين إلتشريعين إلجزإئري  –إلوساطة إلجنائية  .(2221)ليطوش، دليلة  منصور، نورة،
خوة منتوري، مجلة جامعة إلَمير عبد إلقادر للعلوم إلإسلامية، قسنطينة وإلفرنسي، جامعة إلَ

 .، إلجزإئر35م ،1ع، 1
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مكانية تطبيقها في إلقانون  .(2214)نادر، صباح أحمد  إلتنظيم إلقانوني للوساطة إلجنائية وإ 
 .بحث مقدم إلى مجلس إلقضاء، إلعرإق .(درإسة مقارنة)إلعرإقي 

، إلنظام إلقانوني للوساطة إلجزإئية في إلقانون إلجزإئري، قسم إلعلوم (2216)ناصر، حمودي، 
 .، إلجزإئر22ددعإلإلقانونية، مجلة إلمعارف، 

ضرورة تفعيل دور إلوسيط وإلمحامي في مجال إلوساطة إلجنائية، جامعة  .(2217)نورة، هارون 
 .، إلجزإئر15م، 1عكاديمية للبحث إلقانوني، بجاية، إلمجلة إلَ

إلتسوية إلجزإئية طريقة مستحدثة في حسم إلدعوى إلجزإئية،  .(2216)يوسف، هناء جبوري محمد 
 .، إلعرإق2م ،42عمجلة إلكلية إلإسلامية إلجامعة، 

 الرسائل الجامعيةرابعاا: الأطاريح و 

إلوساطة إلجنائية في إلنظم إلمعاصرة درإسة تحليلية، رسالة ماجستير،  .(2211بابصيل، ياسر )
 .جامعة نايف إلعربية للعلوم إلَمنية، إلسعودية

إلوساطة في قانون إلاجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، رسالة ماجستير، جامعة  .(2217) بثينة، خربوش
 .، إلجزإئر-بسكرة-خيضرمحمد 

إلبدإئل إلمستحدثة للدعوى إلعمومية إلوساطة إلجزإئية  .(2221) ، سعد وبن ساحة، لمينساحةبن 
 .جامعة غردإية كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية،رسالة ماجستير، ، نموذجا  

كلية رسالة ماجستير، ، 15-02مر إلوساطة إلجزإئية على ضوء إلَ .(2213)بو بكري، ودإد 
 .إلجزإئر ،-إلبوإقي إم-مهيديإلحقوق وإلعلوم إلسياسية، جامعة إلعربي بن 

إلنظام إلقانوني للوساطة إلقضائية ودرإسة في إلقانون إلمقارن، رسالة  .(2212بوجمعة، بتشيم )
 .ماجستير، جامعة تلمسان، إلجزإئر

دلة إلنيابة إلعامة، أإجرإءإت إلتحقيق إلابتدإئي إلمعيبة على  أثر .(2213مهند وليد ) ،إلحدإد
 .إلعربية، إلَردنأطروحة دكتورإه، جامعة عمان 

إلوساطة كطريق بديل لحل إلنزإعات، رسالة ماجستير،  .(2213خروبي، نسرين، بوجهام، عفاف )
  .، إلجزإئر1345ماي  3كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية، جامعة 
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ا،  (.2216) دريسي، نور إلهدى، إلطرق إلودية لحل إلمنازعات إلجنائية، إلوساطة إلجنائية نموذج 
 .جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، إلجزإئرأطروحة دكتورإه، وق، كلية إلحق

إلوساطة إلجنائية كآلية بديلة للدعوى إلعمومية، رسالة ماجستير، جامعة . (2014) إلرنقي، حمزة
 .إلقاضي عياض، مرإكش

إلطرق إلبديلة لحل إلمنازعات إلمدنية في إلقانون إلجزإئي، أطروحة . (2214) سفيان، سوإلم
 .، جامعة محمد خيضر بسكرةهدكتورإ

 دكتورإه،إلعدإلة إلتصالحية في إلمسائل إلجنائية ـدرإسة مقارنة، أطروحة  .(2213بلقاسم ) سويقات،
 .جامعة محمد خيضرـ بسكرة، إلجزإئر

مكانية تطبيقها في إلقانون  .(2214صباح، أحمد نادر ) إلتنظيم إلقانوني للوساطة إلجنائية وإ 
 .إلعرإقي، درإسة مقارنة، مجلس إلقضاء في إقليم كوردستان إلعرإق، أربيل

إلطرق إلبديلة في حل إلنزإعات إلقضائية " إلصلح وإلوساطة  .(2212عبد إلكريم، عروي )
، 1رسالة ماجستير، جامعة إلجزإئر  دإرية،جرإءإت إلمدنية وإلالقانون إلإ إلقضائية " طبقا  

 .إلجزإئر

إلوساطة إلجزإئية في ظل إلقانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، رسالة  .(2221عزة، وحيد )
 .ماجستير، جامعة عبد إلحميد بن باديس مستغانم، إلجزإئر

إلوساطة إلجزإئية وسيلة غير تقليدية في حل إلنزإعات إلجزإئية،  .(2223)إلمجالي، هشام مفضي 
 .أطروحة دكتورإه جامعة عين شمس

(. ماهية إلسياسة إلجزإئية في قانون إلعقوبات إلَردني 2223إلمغربي، أحمد عبدإلله دحمان )
 .دكتورإه، جامعة عمان إلعربية أطروحة"درإسة مقارنة بالتشريع إلمصري وإلإيطالي"، 

جرإءإت إلوساطة بديل لحل إلنزإع وتطبيقاتها في إلفقه إلاسلامي وقانون إلإ. (2213علاوة ) إم،هو 
 ،-باتنة–جامعة إلحاج لخضر  ،إهأطروحة دكتور  إلجزإئري "درإسة مقارنة "، وإلإدإريةإلمدنية 
 .إلجزإئر

إلوساطة إلجزإئية في ظل إلقانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، رسالة  .(2221)وحيد، عزة 
 .ماجستير، جامعة عبدإلحميد بن بديس مستغنم، إلجزإئر
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 القوانين والأنظمةخامساا: 

-3إلمؤرخ في  155-66يعدل ويتمم أمر رقم  2215يوليو 13إلمؤرخ في  22-15أمر رقم 
، إلمؤرخة في 42جزإئية، إلجريدة إلرسمية إلعدد ، إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إل1366-يونيو
 .2215-يوليو 23

 .ن قانون إلمسطرة إلجنائية إلمغربيم 41قانون إلإجرإءإت إلجزإئية إلجزإئري، إلمادة 

 .إلمعدل 1363( لسنة 23قانون إلإجرإءإت إلجنائية إلتونسي رقم )

 .2213( لسنة 22مرسوم وزير إلعدل إلبحريني رقم )

 إلبحريني.إلصادر عن وزير إلعدل  2222لسنة  32إلقرإر رقم 

 .1376لسنة  15قانون إلعقوبات إلبحريني رقم 

 .2226لسنة  12قانون إلوساطة إلَردني بتسوية إلنزإعات إلمدنية رقم 

 وتعديلاته. 1960لسنة  16قانون إلعقوبات إلَردني رقم 

 .وتعديلاته 2214ة ( لسن32حدإث رقم )قانون إلَ 

رمضان  28مؤرخ في  33، يتعلق بحماية إلطفل، إلفصل إلثالث، ج ر، إلعدد 15-12م قانون رق
 .2015 يوليو سنة 15إلموإفق  1436عام 

 الإلكترونيةوالمراجع المواقع سادساا: 

  (. إلنظام إلقانوني للوساطة إلجنائية في إلتشريع إلفرنسي، مقال منشور 2213، فاطمة )إلعزيز
https://alkanounia.info/?p=6740،  :12/11/2222تاريخ إلاطلاع . 

(، محاضرة بعنوإن " إلصلح بالوساطة في إلمادة إلجزإئية، منشورة على 2211عمارة، ليلى، )
، تاريخ إلاطلاع: https://www.scribd.com/document/5إلموقع إلإلكتروني: 

12/11/2222. 

 (. إلوساطة إلجنائية على ضوء إلتشريعات إلمقارنة،2222كرمات، فيصل )
https://www.droitetentreprise.com/19585/ :12/11/2222، تاريخ إلاطلاع. 

https://alkanounia.info/?p=6740
https://www.scribd.com/document/5
https://www.droitetentreprise.com/19585/
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، ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar، إلإلكتروني، إلموقع لسان إلعرب، إبن منظور
 .15/12/2222إلاطلاع تاريخ 

، http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=143موقع وزإرة إلعدل إلَردنية: 
 .12/11/2222تاريخ إلاطلاع: 

 ع وزإرة إلعدل وإلشؤون إلاسلامية وإلاوقاف، موقع إلكتروني:قمو 
30-archived-https://www.moj.gov.bh/index.php/ar/news :12/11، تاريخ إلاطلاع 
/2222. 

 (. إلوساطة إلجنائية إلتشريع إلفرنسي وإلتونسي نموذجا ، موقع إلكتروني:2214إلمولدي، إلعابد )
https://www.droitetentreprise.com/  12/11/2222، تاريخ إلإطلاع. 

، جريدة أخبار إلخلج، “إلوساطة إلجنائية في تعزيز حقوق إلإنسان  ندوة إلكترونية بعنوإن "دور
: إلإلكتروني ، منشورة على إلموقع2222مارس  21، صادرة بتاريخ 16325إلعدد 

com/news/article/1242718#.Y4tiTHp80gI.whatsappalkhaleej.-http://www.akhbar. 

 

 الأجنبية المراجعسابعاا: 

Loi N°2004-204 du 09 Mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité, J.O. N°59 du10 Mars 2004. 

JORF n°:029 , simplification du droit1787 du: 20 /12/ 2007, relative à la -2007LOI n°:   

du:  21 /12/ 2007 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=143
https://www.moj.gov.bh/index.php/ar/news-archived-30
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84-2/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1242718#.Y4tiTHp80gI.whatsapp
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1242718#.Y4tiTHp80gI.whatsapp

